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الدورة الخامسة والخمسون 
  البند ١٠٥ من جدول الأعمال 

تقريـر اللجنـة المخصصـــة لوضــع اتفاقيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
 الوطنية عن أعمال دوراا من الأولى الى الحادية عشرة 

مقدمة   أولا-
بناء على توصية لجنة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي  -١
(قـرار الـس ١٤/١٩٩٨ المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨)، اعتمـدت الجمعيـة العامـــة القــرار 
١١١/٥٣ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الـذي قـــررت فيــه انشــاء لجنــة مخصصــة 
دولية - حكومية مفتوحة العضوية لغرض وضع اتفاقية دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 
عبر الوطنية ولغـرض مناقشـة وضـع صكـوك دوليـة، عنـد الاقتضـاء، للتصـدي للاتجـار بالنسـاء 
والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجـار ـا بصـورة 
غير مشروعة، وريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريـق البحـر. 
وناشـدت الجمعيـة العامـــة، في قرارهــا ١١٤/٥٣ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، 
اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تكرس الاهتمـام لصـوغ 

النص الرئيسي للاتفاقية وكذلك الصكوك الدولية الآنفة الذكر. 
وفي قرارهـا ١٢٦/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بعنـــوان "مشــروع  -٢
ــة  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ومشـاريع الـبروتوكولات الملحق
ا"، طلبت الجمعية العامــة الى اللجنـة المخصصـة أن تواصـل عملـها وفقـا للقراريـن ١١١/٥٣ 
ــــررت أن تجتمـــع اللجنـــة  و١١٤/٥٣ وأن تكثــف عملــها لكــي تنجــزه في عــام ٢٠٠٠؛ وق
المخصصة في عام ٢٠٠٠ حســب الاقتضـاء وأن تعقـد مـا لا يقـل عـن أربـع دورات مـدة كـل 
منها أسبوعان، وطلبت الى اللجنة المخصصة أن تعين، رهنا بتوافر أموال في الميزانية العاديـة أو 
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مـوارد خارجـة عـن الميزانيـة، وقتـا كافيـا للتبـاحث بشـأن مشـاريع الـبروتوكولات الـتي تتنـاول 
الاتجـار بالأشـخاص وبخاصـة النسـاء والأطفـال، وصنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناــا 
والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة بما في ذلك عن طريـق البحـر، والاتجـار بالمـهاجرين 
ونقلهم بصورة غير مشروعة، من أجـل تعزيـز إمكانيـة انجـاز الـبروتوكولات في آن واحـد مـع 
مشروع الاتفاقية؛ وقررت أن تقدم اللجنة المخصصة النص النـهائي للاتفاقيـة والـبروتوكولات 
الملحقة ا الى الجمعية العامة للتبكير باعتمادها قبل انعقاد مؤتمر رفيع المستوى للتوقيع عليها. 
وفي قرارهـا ١٢٧/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، طلبــت الجمعيــة  -٣
العامة الى الأمين العام أن يدعو الى عقد اجتماع لفريق من الخبراء، ضمن المـوارد الموجـودة أو 
المـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة، يشـكل ممـا لا يزيـد علـى عشـرين عضـوا، مـــع مراعــاة التمثيــل 
الجغرافي العادل، لإعداد دراسة عن ضلوع مجرمين في صنـع المتفجـرات والاتجـار ـا علـى نحـو 
غـير مشـروع واسـتعمالها لأغـراض اجراميـة؛ وأوعـزت الى اللجنـة المخصصـة أن تنظـر، عقــب 
انجاز الدراسة، في إمكانية وضع صك دولي بشأن صنع المتفجرات والاتجـار ـا علـى نحـو غـير 

مشروع. 
ـــة  وفي قرارهـا ١٢٨/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أوعـزت الجمعي -٤
العامة الى اللجنة المخصصة بأن تدرج في مشروع الاتفاقية تدابـير لمكافحـة الفسـاد ذي الصلـة 
بالجريمة المنظمة، وكذلك أحكاما تتعلق بالمعاقبة على أفعال الفساد التي يتـورط فيـها موظفـون 
عموميون؛ وطلبت الى اللجنة المخصصة أن تستغل ما يسمح به جدولها الزمني مـن وقـت ومـا 
يتوافر لها من موارد من خارج الميزانية لذلك الغـرض، مـن أجـل دراسـة مرغوبيـة وضـع صـك 
دولي لمكافحة الفساد، يكون إما ملحقا بالاتفاقية أو مستقلا عنها، يصـاغ بعـد وضـع الصيغـة 
النهائية للاتفاقية والصكـوك الاضافيـة الثلاثـة المشـار اليـها في قـرار الجمعيـة العامـة ١١١/٥٣، 

وأن تعرض آراءها في ذلك على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. 
وفي قرارهــا ١٢٩/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، قبلــت الجمعيـــة  -٥
العامة مع التقديـر العـرض المقـدم مـن حكومـة ايطاليـا لاسـتضافة مؤتمـر سياسـي للتوقيـع رفيـع 
المسـتوى في بالـيرمو بغـرض التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر 
الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة ا؛ وطلبت الى الأمـين العـام أن يرتـب لعقـد 

المؤتمر فترة تصل الى أسبوع قبل اية الجمعية الألفية في عام ٢٠٠٠. 
وقد عقدت اللجنة المخصصـة احـدى عشـرة دورة علـى النحـو التـالي: الـدورة الأولى  -٦
مــن ١٩ الى ٢٩ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩؛ والــدورة الثانيــة مــن ٨ الى ١٢ آذار/مــــارس 
١٩٩٩؛ والدورة الثالثة من ٢٨ نيسان/ أبريل الى ٣ أيار/مايو ١٩٩٩، بـالتوازي مـع الـدورة 
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الثامنة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ والدورة الرابعة من ٢٨ حزيـران/يونيـه الى ٩ تمـوز/ 
ــــر ١٩٩٩؛ والـــدورة  يوليــه ١٩٩٩؛ والــدورة الخامســة مــن ٤ الى ١٥ تشــرين الأول/أكتوب
ـــدورة الســابعة مــن ١٧ الى ٢٨  السادســة مـن ٦ الى ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩؛ وال
كــانون الثانــــــي/ينــاير ٢٠٠٠؛ والــدورة الثامنــة مــن ٢١ شــباط/فــبراير الى ٣ آذار/مــــارس 
٢٠٠٠؛ والـدورة التاسـعة مـن ٥ الى ١٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠؛ والــدورة العاشـرة مـــن ١٧ 
الى ٢٨ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠؛ والــدورة الحاديــة عشــرة مــن ٢ الى ٢٨ تشــرين الأول/أكتوبــر 

 .٢٠٠٠
وهـذا التقريـر مقـدم الى الجمعيـة العامـة في دورـا الخامسـة والخمسـين عمـلا بقرارهــا  -٧
١٢٦/٥٤، لإحاطة الجمعية العامة علما بما اضطلعت بـه اللجنـة المخصصـة مـن أعمـال لتنفيـذ 
الولاية المسندة اليها ولتقديم توصياا الى الجمعية العامة لكي تنظر فيها وتتخذ اجراء بشأا. 

 
الخلفية   ثانيا -

أقــرت الجمعيــة العامــة، في قرارهـــا ١٥٩/٤٩ المـــؤرخ ٢٣ كـــانون الأول/ديســـمبر  -٨
١٩٩٤، اعـلان نـابولي السياسـي وخطـة العمـل العالميـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة 
(A/49/748، المرفـق، البـاب الأول) وحثـت الـدول علـى تنفيذهمـا كمسـألة ملحـة. وفي اعـــلان 

ـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، طلــب المؤتمــر  نـابولي السياسـي وخطـة العمـل العالميـة لمكافحـة الجريم
الوزاري العالمي المعـني بالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة الى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة أن 
تستهل عملية التماس آراء الحكومات في الأثر الناجم عـن وضـع اتفاقيـة أو اتفاقيـات لمكافحـة 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي المسائل التي يمكن تغطيتها فيها. 
واعتمدت حلقة العمل الوزارية الاقليمية بشأن متابعة اعــلان نـابولي السياسـي وخطـة  -٩
العمــــل العالميــة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، المعقـودة في بوينـس آيـرس مـن ٢٧ الى 
٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥، اعلان بوينس آيرس بشأن منع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
ومكافحتها (E/CN.15/1996/2/Add.1). وأعربت دول منطقة أمريكا اللاتينيـة والكـاريبي عـن 
ـــة عــبر  اهتمـام حكوماـا بـالمضي في دراسـة مزايـا وضـع اتفاقيـة دوليـة لمكافحـة الجريمـة المنظم

الوطنية أثناء الدورة الخامسة للجنة، واقترحت عناصر لادراجها في الاتفاقية. 
وفي القـرار ١٢٠/٥١ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، أحـــاطت الجمعيــة  -١٠
العامة علما بالمشروع المقترح لاتفاقية الأمم المتحـدة الاطاريـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، الـذي 
A، المرفـــق). وطلبــت  /C.3/51/7) قدمتـه بولنـدا في الـدورة الحاديـة والخمسـين للجمعيـة العامـة
الجمعية العامة الى اللجنة أن تنظر، على سبيل الأولوية، في مسألة وضع اتفاقية دوليـة لمكافحـة 
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الجريمة المنظمة عبر الوطنية، آخذة في اعتبارها آراء جميع الدول بشأن هذه المسألة ـدف اـاء 
أعمالها المتصلة ذه المسألة في أقرب وقت ممكن. 

واعتمدت حلقة العمل الوزارية الاقليمية الافريقية المعنية بالجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة  -١١
والفساد، التي عقدت في داكار من ٢١ الى ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٧، اعـلان داكـار بشـأن منـع 
E). وأعربــت دول  /CN.15/1998/6/Add.1) ومكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة والفســاد
المنطقة الافريقية عن تأييدها القوي لاعداد اتفاقية دوليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
وقدمت اقتراحات محددة في هـذا الشـأن. كمـا أـا أهـابت بجميـع الـدول أن تسـهم وتشـارك 
بصـورة فعالـة في اعـداد هـذا الصـك، باذلـة قصـارى جـهودها لحـل الخلافـــات والتغلــب علــى 

الصعوبات المفاهيمية أو المضمونية، من أجل اتاحة انجاز هذه العملية في أقصر وقت ممكن. 
، في قرارها ٨٥/٥٢ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسـمبر  وأحاطت الجمعية العامة علما -١٢
١٩٩٧، بتقرير الاجتماع غير الرسمي بشأن مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمـة 
عـبر الوطنيـة، الـذي عقـد في باليرمــو، ايطاليــا، في الفـترة مـن ٦ الى ٨ نيســـان/أبريــل ١٩٩٧ 
(E/CN.15/1997/7/Add.2) والذي نظمته واستضافته مؤسسة جيوفاني وفرانشيسـكا فـالكوني. 

وقررت الجمعية انشاء فريق خبراء دولي � حكومي مفتوح العضويـة لمـا بـين الـدورات لغـرض 
اعداد مشروع أولي لاتفاقية دولية شـاملة ممكنـة بشـأن مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، 

واحالة تقرير عن ذلك الى اللجنة في دورا السابعة. 
وعقد فريق الخبراء الدولي - الحكومي اجتماعه في وارسو مـن ٢ الى ٦ شـباط/فـبراير  -١٣
ـــات  ١٩٩٨ وقـدم تقريـرا الى اللجنـة في دورـا السـابعة تضمـن مجمـلا للخيـارات بشـأن محتوي

 .(E /CN.15/1998/5) الاتفاقية الدولية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة
واعتمدت حلقة العمل الوزارية الاقليمية الآسيوية المعنية بالجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة  -١٤
والفساد، التي انعقدت في مانيلا من ٢٣ الى ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٨، اعلان مانيلا بشأن منـع 
الجريمــة عــبر الوطنيــة ومكافحتــها (E/CN.15/1998/6/Add.2). ورحبــت دول منطقــــة آســـيا 
والمحيط الهـادىء بالنتائج التي أحرزها فريق الخبراء الدولي � الحكومي المفتوح العضويـة لمـا بـين 
الدورات. وأعربت هذه الدول عـن اعتقادهـا أن مجمـل الخيـارات المتعلقـة بمحتويـات الاتفاقيـة 
هو بمثابة أساس متين للمضي في اعدادها. وأيدت بقوة ذلك المسعى وأكـدت التزامـها بالقيـام 
بدور نشط في الجهود الرامية الى تسوية الخلافات وتذليل الصعوبـات المفاهيميـة أو الموضوعيـة 
العملية لكي تسير هذه العملية بسـرعة نحـو غايتـها. وحثـت الـدول لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائية على أن تغتنم فرصة توافر الزخم الراهن والتوافق في الآراء الذي تم التوصل اليــه بشـأن 
مرغوبية هذه الاتفاقية، بغية التعجيل بعملية تحرير النص ووضعه في صيغته النهائيـة بأسـرع مـا 

يمكن. 



00-736785

A/55/383

وأنشـأت اللجنـة، في دورـا السـابعة، فريقـا عامـلا أثنـاء الـدورة بشـأن تنفيـــذ اعــلان  -١٥
نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ونـاقش هـذا الفريـق 
مشـروع اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. واتفـق الفريـق العـامل علـــى أن اعــداد 
الاتفاقيـة يجـب أن يتواصـل بخطـى حثيثـة ـدف الانتـهاء مـن مرحلـة المفاوضـــات بحلــول عــام 
٢٠٠٠، ان أمكن ذلك. وأجرى الفريق العامل مناقشة مستفيضة للخيـارات امعـة في تقريـر 
اجتمـاع فريـق الخـبراء الـدولي - الحكومـي لمـا بـين الـدورات. ونـاقش بوجـه خـــاص الفصــول 
المتعلقـة بنطـاق انطبــاق الاتفاقيــة؛ والمشــاركة في جماعــة اجراميــة منظمــة؛ وغســل الأمــوال؛ 
ــــات؛ والمصـــادرة؛ وشـــفافية المعـــاملات؛ والولايـــة  والمســؤولية الجنائيــة للشــركات؛ والعقوب
القضائيـة؛ وتسـليم ارمـين؛ والـتزام التسـليم أو المحاكمـة (مبـدأ إمـا التســـليم وإمــا المحاكمــة)؛ 

وتسليم الرعايا؛ والنظر في طلبات تسليم ارمين. 
ـــة اللجنــة  في  وعقـد فريـق "أصدقـاء الرئيـس" غـير الرسمـي الـذي أنشـىء عمـلا بتوصي -١٦
دورـا السـابعة لمسـاعدة رئيـس اللجنـة المخصصـة، اجتماعـه الأول في رومـا يومـــي ١٧ و١٨ 
تموز/يوليه ١٩٩٨. وفي ذلك الاجتماع، استعرض الفريـق غـير الرسمـي وأقـر جـدول الأعمـال 
المؤقت للاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصـة الـذي تكرمـت حكومـة الأرجنتـين 
بعـرض اسـتضافته في بوينـس آيـرس حـتى يتسـنى مواصلـة العمـل المتعلـق بصـوغ الاتفاقيـــة دون 
انقطاع. كما استعرض الفريق غير الرسمي جدولا زمنيا مؤقتا لعملـه وعمـل اللجنـة المخصصـة 

قدمته الأمانة. 
وعقـــــد الاجتمـــــاع التحضـيري غـير الرسمـي للجنـة المخصصـة في بوينـس آيـرس مــن  -١٧
٣١ آب/أغسطس الى ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. وباتمام القـراء الأولى مـل الخيـارات المتعلقـة 
بمضمـون الاتفاقيـة ومناقشـة عـدة مسـائل معلقـة بشـأن المـواد مـن ١ الى ١٣، أنتـج الاجتمـــاع 
مشروع نص جديد موحد للاتفاقية سيكون الأساس لأعمـال اللجنـة المخصصـة في اجتماعـها 
ــــات قبـــل  الأول. وقــد اســتعان الاجتمــاع التحضــيري غــير الرسمــي بمســاهمات مــن الحكوم

الاجتماع وأثناءه. 
وعقد الاجتماع الثاني لفريق أصدقاء الرئيس غير الرسمي في بوينس آيرس أثناء انعقـاد  -١٨
الاجتماع التحضيري غير الرسمي الآنف الذكر الذي عقدته اللجنـة المخصصـة. ووافـق الفريـق 
غـير الرسمـي علـى الجـدول الزمـني لاجتماعاتـه واجتماعـات اللجنـة المخصصـة الى حـــين بلــوغ 

الأجل المقرر لانتهاء المهام المنوطة باللجنة المخصصة عام ٢٠٠٠. 
وعقد الاجتماع الثالث لأصدقاء الرئيس في فيينا يومـي ٥ و ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  -١٩
١٩٩٨. واسـتعرض هـذا الاجتمـاع وأقـر جـدول الأعمـال المؤقـت وتنظيـم الأعمـال الخـاصين 

بالدورة الأولى للجنة المخصصة. 
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وقائع اللجنة المخصصة   ثالثا-

الدورة الأولى   ألف-
عقدت اللجنة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة دورـا  -٢٠

الأولى في فيينـا من ١٩ الى ٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، وعقدت أثناءها ١٨ جلسة. 
ــة  وكـانت الجمعيـة العامـة قـد قـررت في قرارهـا ١١١/٥٣ أن توافـق علـى توصيـة لجن -٢١
منع الجريمة والعدالة الجنائية بانتخاب السيد لويجي لاوريولا (ايطاليا) رئيسا للجنـة المخصصـة. 
وأشـار السـيد لاوريـولا الى أنـه يعمـــل بصفتــه الشــخصية وليــس بصفتــه ممثــلا لبلــده أو لأي 
ـــد مشــاورات غــير رسميــة انتخبــت اللجنــة المخصصــة أعضــاء المكتــب  مجموعـة اقليميـة. وبع

الاضافيين التالين: 
كيوتاكا آكاساكا (اليابان)*  نواب الرئيس:

نبيل عمار (تونس)** 
دميتريو بورسنر (فترويلا)*** 

سوزانا تشودا (سلوفاكيا) 
اريك دانون (فرنسا)**** 

روبرتا لاخوس (المكسيك)***** 
باتريسيو بالاسيوس (اكوادور) 
يانوش ريجكوفسكي (بولندا) 

شوكت عمر (باكستان) 
بيتر غاسترو (جنوب افريقيا)  المقرر:

ـــــــــــــــــــــــــــــ 
حل محله فيما بعد كيوشي كوينوما (اليابان).  *
حلت محله فيما بعد آمنة لازوغلي (تونس).  **

للمشاركة في أعمال اللجنة المخصصة في عام ١٩٩٩.  ***
حل محله فيما بعد برينجير كوينسي (فرنسا).  ****

للمشـاركة في أعمـال اللجنـة المخصصـة في عـام ٢٠٠٠؛ حلـت محلـــها فيمــا بعــد أولغــا بليســر ســيلفا  *****
(المكسيك). 
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وألقـى المديـر التنفيـذي لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة التـــابع للأمانــة العامــة  -٢٢
كلمة أعرب فيها عن اقتناعه بأن الاتفاقية، بصفتها أول صك دولي يتفاوض عليه بشـأن اتخـاذ 
تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ستكون معلما بـارزا في الجـهود الدوليـة الراميـة الى 

قمع هذه الظاهرة. 
وحضر الدورة الأولى للجنـة المخصصـة ممثلـو ٩١ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٢٣
هيئات لها بعثات مراقبـين دائمـين لـدى الأمـم المتحـدة ومؤسسـات في منظومـة الأمـم المتحـدة 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة ومنظمـــات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غير حكومية. 
ورأت اللجنة المخصصة أن انتخاب مكتب موسـع سـيقلل الحاجـة الى عقـد جلسـات  -٢٤
للفريـق العـامل غـير الرسمـي المنشـــأ لمســاعدة رئيــس اللجنــة المخصصــة (الفريــق غــير الرسمــي 
لأصدقاء الرئيس)، الذي عمل طـوال المرحلـة التحضيريـة. وأوصـي، رهنـا بتوافـر المـوارد، بـأن 
تحول جلسات الفريق غير الرسمي لأصدقاء الرئيس، التي كان من المتوقع عقدهـا، الى دورات 

للجنة المخصصة توفر لها الترجمة الفورية بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست. 
واستندت اللجنة المخصصة في عملها الى وثيقة تتضمن مشروع اتفاقية الأمم المتحـدة  -٢٥
لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة ((A/AC.254/4)، والى مقترحـات ومسـاهمات واردة مـن 
ــــــس أن النـــــص الـــــوارد في الوثيقـــــة  الحكومــــات (A/AC.254/5 و Add.2). ولاحــــظ الرئي
A/AC.254/4 كان نتيجة للمناقشات والمشاورات المعقودة أثناء ما يلي: اجتماع فريـق الخـبراء 

الحكومـي - الـدولي المفتـوح العضويـة لمـا بـين الـدورات المعـني بوضـــع مشــروع أولي لاتفاقيــة 
دوليــــة شاملــــة ممكنة لمكافحـة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، الـذي عقـد في وارسـو مـن ٢ الى 
٦ شباط/فبراير ١٩٩٨؛ والدورة السابعة للجنة منع الجريمــة والعدالـة الجنائيـة، الـتي عقـدت في 
فيينــا مــن ٢١ الى ٣٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٨؛ والاجتمــاع التحضــيري غــير الرسمــي للجنــــة 
المخصصة، الذي عقد في بوينس آيرس من ٣١ آب/أغسـطس الى ٤ أيلـول/ سـبتمبر ١٩٩٨. 
وأضاف قائلا ان المشروع يتضمن عددا من الخيـارات. وقـررت اللجنـة المخصصـة، بنـاء علـى 
توصيـة مـن رئيسـها، أن تركـز في دورـا الأولى علـــى اســتبعاد الخيــارات، للتوصــل الى نــص 
موحد يكون أساسا للعمل الصياغي والتفاوضي الذي ستضطلع به اللجنة في دوراا التالية. 

وناقشــت اللجنــة المخصصــة مشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريـــة  -٢٦
وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة ومشروع بروتوكول مكافحـة 

الاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة. 
وقدم ممثل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مشـروع بروتوكـول مكافحـة الاتجـار الـدولي  -٢٧
ـــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  بالنسـاء والأطف
(A/AC.254/4/Add.3). وقدم ممثل الأرجنتين مشروع عناصر اتفاق بشأن منـع الاتجـار الـدولي 
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بالنساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، مكمـل لاتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
(A/AC.254/8). وألقى مراقبان عـن منظمتـين غـير حكوميتـين كلمـة. وتعـهد وفـدا الأرجنتـين 

والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم نص موحد ليكون أساس نظر اللجنـة المخصصـة مسـتقبلا 
في مشروع الصك. 

ـــوك القانونيــة الدوليــة الاضافيــة، ناقشــت  وقبـل أن تنظـر اللجنـة المخصصـة في الصك -٢٨
العلاقـة بـين تلـك الصكـوك واتفاقيـة مكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة. ووفقــا لقــراري 
الجمعيـة العامـة ١١١/٥٣ و ١١٤/٥٣، ينبغـي أن تكـون الاتفاقيـة صكـــا قائمــا بذاتــه يتســم 
بالاكتفاء الذاتي. وستمنح الأولوية العليا للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وبـدء نفاذهـا، 
كما ينبغي أن تبذل كل الجهود الممكنة للتفاوض علـى نـص يـؤدي الى تحقيـق تلـك الأولويـة. 
واعتبرت الصكوك القانونية الدولية الاضافية من حيث المبدأ بروتوكـولات اختياريـة للاتفاقيـة 
تشـمل اـالات الـتي تتطلـب التحديـد الـذي لا يمكـن أن توفـــره الاتفاقيــة. ورئــي أن هنــالك 
ـــة التوافــق  حاجـة الى كفالـة أن تكـون الـبروتوكولات الاختياريـة متفقـة مـع الاتفاقيـة لا لكفال
فحسب بل أيضا لزيادة ملاءمة وامكانية تطبيق الأحكام العامة الـتي ستشـملها الاتفاقيـة، مثـل 
الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي، الى أقـصى حد. بيـد أنه أشير الى أن الغـرض مـن كـل صـك 
هو معالجة شواغل معينة. ومن ثم، فان الصكـوك قـد تقتضـي نطاقـا واسـعا. وفي تلـك الحالـة، 
وأيضا وفقا لقـرارات الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي والجمعيـة العامـة ذات الصلـة، لا يمكـن 
استبعاد امكانية أن تكون الصكـوك القانونيـة الدوليـة الاضافيـة مسـتقلة عـن الاتفاقيـة. ودارت 
مناقشة حول ما اذا كان سيتسنى التوقيع على الـبروتوكولات أو الانضمـام اليـها دون التوقيـع 
على الاتفاقية أو الانضمام اليها مسبقا. وكان هناك تفضيل عام لاشتراط التوقيع المسـبق علـى 
الاتفاقيـة أو الانضمـام المسـبق اليـها. ورأت اللجنـة المخصصــة أن مـــن الأنســب مناقشــة هــذه 

المسألة مع مسألة التحفظات عند النظر في المواد ذات الصلة من مشروع الاتفاقية. 
 

الدورة الثانية   باء-
عقـدت اللجنـة المخصصـة دورـا الثانيـة في فيينـا مـن ٨ الى ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٩،  -٢٩

وعقدت أثناءها ١٠ جلسات. 
وحضر الدورة الثانية للجنة المخصصـة ممثلـو ٩٥ دولـة. وحضرهـا أيضـا مراقبـون عـن  -٣٠
هيئات لها بعثات مراقبة دائمة لـدى الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة الأمـم المتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غير حكومية. 
وناقشـت اللجنـة المخصصــة المــواد ١ و٢ و٢ مكــررا و٣ و٢٤ � ٣٠ مــن مشــروع  -٣١
الاتفاقية. واستندت اللجنة المخصصة في عملها الى وثيقة تتضمن نصا منقحـا لمشـروع اتفاقيـة 
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A)، والى اقتراحــات  /AC.254/4/Rev.1) الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة
ومســاهمات مقدمــة مــن الحكومــات. ونــوه الرئيــس بــأن النــص المنقــــح الـــوارد في الوثيقـــة 

A/AC.254/4/Rev.1 جاء نتيجة للمناقشات والمشاورات التي جرت أثناء الدورة الأولى. 

وقدم ممثل الأرجنتين تعديلات على المشروع المنقح للـبروتوكول الخـاص بمنـع الاتجـار  -٣٢
بالنساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 

عبر الوطنية. 
واسـتندت اللجنـة المخصصـة في مناقشـــاا الى وثيقــة تتضمــن نصــا منقحــا لمشــروع  -٣٣
الـبروتوكول الخـاص بمنـع الاتجـار الـدولي بالنســـاء والأطفــال وقمعــه والمعاقبــة عليــه، المكمــل 
 .(A /AC.254/4/Add.3/Rev.1) ـــة عــبر الوطنيــة لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظم
وكان ذلك النص اقتراحا مقدمـا مـن الأرجنتـين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفـاء بـالالتزام 
الصـادر عـن تينـك الدولتـين في الـدورة الأولى للجنـــة المخصصــة. وقــامت اللجنــة المخصصــة 

بقراءة أولى للمادتين ١ و ٢ من مشروع البروتوكول. 
وأثنــاء القــــراءة الأولى لمشـــروع الـــبروتوكول، دارت مناقشـــة حـــول مـــا اذا كـــان  -٣٤
البروتوكول سيتناول الاتجار بالنساء والأطفـال أو الاتجـار بالأشـخاص. وطلـب الى الأمانـة أن 
توضـح مسـألة مـا اذا كـانت اللجنـة المخصصـة سـتحيد عـن الولايـة الـتي أناطتـها ـــا الجمعيــة 
العامة، لو نظرت في الاتجار بالأشخاص، ومـا اذا كان قيامـها بذلـك، في تلـك الحالـة، ينـدرج 
ضمن اختصاصاا. وتكفلـت الأمانـة ببحـث هـذه المسـألة وابـلاغ اللجنـة المخصصـة بالنتـائج 

التي تخلص اليها. 
 

الدورة الثالثة   جيم-
عقدت اللجنة المخصصة دورا الثالثة في فيينا من ٢٨ نيسـان/أبريـل الى ٣ أيـار/مـايو  -٣٥

١٩٩٩،  وعقدت أثناءها ثماني جلسات. 
وبعد افتتاح الدورة الثالثة للجنة المخصصة من قبل رئيسها، لفت الأمين انتبــاه اللجنـة  -٣٦
ـــا يتعلــق بــالصك الاضــافي بشــأن الاتجــار بالنســاء  المخصصـة الى مسـائل كـانت معلقـة. ففيم
والأطفال، ذكّر الأمين بأن اللجنة المخصصة كـانت قـد طلبـت، في دورـا الثانيـة، الى الأمانـة 
أن توضح مسألة ما اذا كانت اللجنة المخصصة ستحيد عن الولاية المسـندة اليـها مـن الجمعيـة 
العامة اذا ما نظرت في الاتجار بالأشخاص، وما اذا كان قيامها بذلك، في تلك الحالـة، ينـدرج 
. وأفـاد بـأن الأمانـة استشـارت كبـير موظفـي الاتصـال للشـؤون القانونيـــة  ضمـن اختصاصاـا
بمكتب الأمم المتحدة بفيينا وأبلغت اللجنة المخصصـة بـرده. فقـد رأى كبـير موظفـي الاتصـال 
ـــة أن الجمعيــة العامــة كــانت قــد حــددت بوضــوح، في قراريــها ١١١/٥٣  للشـؤون القانوني
و١١٤/٥٣، المواضيع التي يجب وضع صكوك جديـدة بشـأا. فلـو أرادت الجمعيـة ادراج أي 
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مواضيـع أخـرى لذكـــرت ذلــك. وعلاوة علــى ذلــك، كــانت توصيــات الــس الاقتصــادي 
والاجتماعي (في قراري الس ١٤/١٩٩٨ و ٢٠/١٩٩٨ مثلا)، التي شكلت أسـاس قـراري 
الجمعية العامة، تشير الى الاتجار بالنساء والأطفال وليـس الى الاتجـار بالأشـخاص. وقـد اعتمـد 
القراران المذكوران بالاجماع، وتجسد الأحكام الواردة فيهما رغبات الجمعية في هـذا الشـأن.. 
ولكن، اذا توصلت اللجنـة المخصصـة، بعـد النظـر في المسـائل المعروضـة عليـها، الى الاسـتنتاج 
الذي مفاده أن المصلحة العامة تقتضي وضع صك يتناول الاتجار بالأشـخاص بـدلا مـن وضـع 
صـك يتنـاول الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، فربمـا ترغـب في أن تطلـب الى الجمعيـة العامـة تعديــل 

ولايتها في هذا الشأن. 
وحضر الدورة الثالثة للجنة المخصصـة ممثلـو ١١١ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٣٧
هيئات لها بعثات مراقبة دائمة لـدى الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة الأمـم المتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غير حكومية. 
وناقشـت اللجنـة المخصصـة المـواد ٤ و٤ مكـررا و٧ و٨. واسـتجابة لطلـب رئيســها،  -٣٨
سعت اللجنة المخصصة الى التوصل الى اتفاق حـول نـص وحيـد يجسـد قـدر الامكـان التوافـق 
في الآراء الناشئ ويشكل أساسا يستند اليه للمضـي في الصياغـة. واسـتندت اللجنـة المخصصـة 
في أعمالها الى وثيقة تتضمن نصا منقحا لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة 

عبر الوطنية (A/AC.254/4/Rev.2) والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
وكـانت اللجنـة المخصصـة قـد أجـرت في دورـا الأولى قـراءة أولى للمـواد ١-٨ مــن  -٣٩
مشروع النص. وعملا باقتراح رئيسها، أنجزت اللجنة المخصصة القراءة الأولى لمشروع النـص 
بدايـة مـن المـادة ٩. واسـتندت اللجنـة المخصصـة في أعمالهـــا الى وثيقــة تتضمــن نصــا منقحــا 
ــا  لمشـروع الصـك القـانوني الـدولي المتعلـق بمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكونا
)، والى اقتراحــات  A/AC.254/4/Add.2/Rev.1) ـا بصـورة غـــير مشــروعة والذخـيرة والاتجـار

ومساهمات واردة من الحكومات. 
الدورة الرابعة   دال -

عقدت اللجنة المخصصة دورـا الرابعـة في فيينـا مـن ٢٨ حزيـران/يونيـه الى ٩ تمـوز/  -٤٠
يوليه ١٩٩٩، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 

وحضر الدورة الرابعـة للجنـة المخصصـة ممثلـو ٩٧ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٤١
هيئات لها بعثات مراقبة دائمة لـدى الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة الأمـم المتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـات دوليــة - 

حكومية ومنظمات غير حكومية. 
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ـــا و٥ و٦ و٩ و١٤ (الفقـــرات  وناقشـــــت اللجنـــــة المخصصــة المــواد ٤ مكــررا ثاني -٤٢
١٣�١). وعند مواصلة القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية، سعت اللجنة، عمـلا بطلـب رئيسـها، 
إلى التوصل الى اتفاق علـى نـص وحيـد يجسـد قـدر الامكـان نقـاط التوافـق في الآراء ويشـكّل 
ـــة. واســتندت اللجنــة المخصصــة في أعمالهــا الى وثيقــة  أساسـا يسـتند اليـه للمضـي في الصياغ
ـــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  تتضمـن نصـا منقحـا لمشـروع اتفاقي

(A/AC.254/4/Rev.3) والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 

وناقشــت اللجنــة المخصصــة الصــــك القـــانوني الـــدولي الاضـــافي لمكافحـــة الاتجـــار  -٤٣
بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريـق البحـر. واسـتندت في أعمالهـا 
الى وثيقة تتضمن نصا منقحا لمشـروع بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر 
ــــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة  والجــو والبحــر، المكمــل لاتفاقيــة الأم

(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)، والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 

وناقشـت اللجنـة المخصصـة أيضـا الصـك القـانوني الـدولي الاضـــافي لمكافحــة الاتجــار  -٤٤
بالنسـاء والأطفـال. واسـتندت في أعمالهـا الى وثيقـة تتضمـن نصـا منقحـا لمشـروع بروتوكــول 
منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النســـاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 
A)، والى اقتراحـــات  /AC.254/4/Add.3/Rev.2) المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة
ومسـاهمات واردة مـن الحكومـات. وأوضـح الرئيـس أن عنـوان مشـــروع الــبروتوكول يجســد 
التوصيـة ذات الصلـة الصـادرة عـن لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورـا الثامنـة والـــتي 

ينتظر من الجمعية العامة أن تتخذ اجراء بشأا في دورا الرابعة والخمسين. 
 

الدورة الخامسة   هاء-
عقدت اللجنة المخصصة دورا الخامسة في فيينا من ٤ الى ١٥ تشرين الأول/أكتوبـر  -٤٥

١٩٩٩، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 
وحضر الدورة الخامسة للجنة المخصصة ممثلو ١١٤ دولة. كما حضرها مراقبون عـن  -٤٦
هيئات لهـا بعثات مراقبة دائمة لدى الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات مـن منظومـة الأمـم المتحـدة، 
ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـات دوليـــة � 

حكومية ومنظمات غير حكومية. 
وناقشت اللجنة المخصصة المواد ١٤ (الفقرات ١٤-٢٢)، و١٠ و٤ و٤ مكـررا و٧  -٤٧
و٧ مكـررا و٧ مكـررا ثانيـا و١٥-١٩ مـن مشـروع الاتفاقيـة. ولـدى مواصلـة قراءـا الثانيــة 
لمشروع الاتفاقية، ووفقا لطلب رئيسها، سعت اللجنــة المخصصـة الى التوصـل الى اتفـاق علـى 
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نص وحيد يجسـد بقـدر الامكـان نقـاط الالتقـاء في الآراء ويشـكل الأسـاس الـذي يسـتند اليـه 
ـــتندت اللجنــة المخصصــة في أعمالهــا الى وثيقــة تتضمــن نصــا منقحــا  لمواصلـة الصياغـة. واس
A)، والى  /AC.254/4/Rev.4) لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
ـــدولي الاضــافي بشــأن مكافحــة صنــع  وناقشـت اللجنـة المخصصـة الصـك القـانوني ال -٤٨
الأسـلحة الناريـة وأجزائــها ومكوناــا والذخــائر والاتجــار ــا بصــورة غــير مشــروعة. وقــد 
ـــة  اســتندت في أعمالهــا الى نــص منقــح لمشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناري
والذخيرة وسائر المعدات ذات الصلة والاتجار ا بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقيـة الأمـم 
)، والى اقتراحــات  A/AC.254/4/Add.2/Rev.2) ـــة المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطني

ومساهمات واردة من الحكومات. 
وكانت اللجنة المخصصـة قـد قـررت في دورـا الرابعـة أنـه ينبغـي في المسـتقبل تنظيـم  -٤٩
اجتماعـات تشـاورية غـير رسميـة بغيـة تيســـير تنفيــذ الولايــة المســندة اليــها. لكــن عقــد تلــك 
الاجتماعات سيتوقف على توافر موارد من خارج الميزانية، وينبغي أن يفـي بالشـروط التاليـة: 
(أ) تجـرى المشـاورات غـير الرسميـة بمـا يتفـق تمامـا مـــع مقــررات الجمعيــة العامــة؛ (ب) تتخــذ 
الترتيبات الاحتياطية لتوفـير الترجمـة الفوريـة بجميـع اللغـات الرسميـة لـدى الأمـم المتحـدة؛ (ج) 
تتاح وثائق المشاورات غير الرسمية وجداول أعمالها في وقت مبكر قبـل الاجتماعـات، ويوجـه 
اشعار مسبق بقدر كاف بموعد ومكان الاجتماعات؛ (د) تكون المشـاورات غـير الرسميـة آليـة 
ــتي  مفتوحـة العضويـة وشـفافة لتقـديم المسـاعدة مـن خـلال التوصيـات الى اللجنـة المخصصـة، ال
تظل هي الهيئة الوحيدة المعنية باتخاذ القرارات؛ (هـ) لا تعقد المشاورات غير الرسمية الا بمـوازاة 
الجلسـات أثنـاء الـدورات، ولا تتداخـل موضوعاـا مـع الموضوعـات الـــتي تنظــر فيــها اللجنــة 
ـــا في ذلــك الجلســة العامــة، في  المخصصـة بكـامل هيئتـها؛ (و) لا يعقـد أكـثر مـن جلسـتين، بم
الوقـت نفسـه، أثنـاء دورات اللجنـة المخصصـة؛ (ز) يمكـن أن تكلـف المشـاورات غـير الرسميـــة 
بجملـة أمـور منـها ترجمـة الاتفاقـات الـتي يتوصـــل اليــها في الجلســات العامــة الى لغــة مناســبة، 
وكذلك بـــأي وظيفـــة أخرى يحددها رئيـس اللجنـة المخصصـة. وقـرر في جلسـته المعقـودة في 
٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، بناء على مقترحات قدمـها اليـه الأمـين، أن تكـرس المشـاورات غـير 
الرسميــة في الــدورة الخامســة للجنــة المخصصــة لمســــائل ذات صلـــة بنـــص المشـــروع المنقـــح 
لبروتوكول مكافحة ريب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والجـو والبحـر، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبنـص المشـروع المنقـح لـبروتوكول منـع وقمـع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. وفي الـدورة الخامسـة للجنـة المخصصـة، عقـدت مشـاورات غــير 
رسميـة بمـوازاة جلسـات اللجنـة المخصصـة بكـامل هيئتـها مـــن ٤ الى ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر 

 .١٩٩٩
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الدورة السادسة   واو-

عقـدت اللجنـة المخصصـــة دورــا السادســة في فيينــا مــن ٦ الى ١٧ كــانون الأول/  -٥٠
ديسمبر ١٩٩٩، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 

ــون  وحضـر الـدورة السادسـة للجنـة المخصصـة ممثلـو ١٠٦ دول. كمـا حضرهـا مراقب -٥١
عـن هيئـات لهـا بعثـات مراقبـة دائمـة لـدى الأمـــم المتحــدة، ومؤسســات مــن منظومــة الأمــم 
المتحدة، ومعــاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ومنظمـات 

دولية - حكومية ومنظمات غير حكومية. 
وناقشــت اللجنــة المخصصــة المــواد ٤ مكــررا ثانيــا و١٧ مكــررا و٢٠ الى ٣٠ مـــن  -٥٢
مشـروع الاتفاقيـة. واسـتندت اللجنـة المخصصـة في أعمالهـــا الى نــص منقــح لمشــروع اتفاقيــة 
A) والى اقتراحــات  /AC.254/4/Rev.5) الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة

ومساهمات واردة من الحكومات. 
كمـا ناقشـت اللجنـة المخصصـــة الصــك القــانوني الاضــافي المتعلــق بمكافحــة الاتجــار  -٥٣
بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، مع تركيز خـاص علـى المـواد ٧ الى ١٩. واسـتندت 
في أعمالها الى وثيقة تحتوي على نـص منقـح لمشـروع بروتوكـول مكافحـة ريــب المهاجريــن 
عـن طريـق الـبر والجـو والبحـر، المكمـل لاتفاقيــة الأمــم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر 

الوطنية (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)، والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
وواصلت اللجنة المخصصة مناقشـة الصـك القـانوني الاضـافي المتعلـق بمكافحـة الاتجـار  -٥٤
ـــى المــواد ٨ الى ١٨. وقــررت  بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، مـع تركـيز خـاص عل
اللجنة المخصصة أن تستند في أعمالهـا الى صيغـة معـاد هيكلتـها للمشـروع المنقـح لـبروتوكول 
منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم 
A)، وفقـا للتوصيـة الصـادرة  /AC.254/5/Add.13) المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة
عن المشاورات غـير الرسميـة الـتي عقـدت أثنـاء الـدورة الخامسـة للجنـة المخصصـة، وأن تسـتند 

كذلك الى اقتراحات ومساهمات أخرى واردة من الحكومات. 
 

الدورة السابعة   زاي-
عقدت اللجنة المخصصة دورا السابعة في فيينـا مـن ١٧ الى ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير  -٥٥

٢٠٠٠، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 
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وحضر الدورة السابعة للجنة المخصصة ممثلو ١٠٩ دول. كما حضرها مراقبـون عـن  -٥٦
مؤسسات من منظومة الأمم المتحـدة، ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية حكومية، ومنظمات غير حكومية. 
وناقشت اللجنة المخصصة المـواد ١ الى ٣ و٥ و٦ مـن مشـروع الاتفاقيـة. واسـتندت  -٥٧
اللجنـة المخصصـة في أعمالهـا الى نـص منقـح لمشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمة عبر الوطنية (A/AC.254/4/Rev.6) والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 

وناقشت اللجنة المخصصـة الصـك القـانوني الاضـافي المتعلـق بمكافحـة صنـع الأسـلحة  -٥٨
النارية وأجزائها ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصـورة غـير مشـروعة. واسـتندت في عملـها 
الى وثيقة تتضمن نصـا منقحـا لمشـروع بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها 
ومكوناا والذخيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3) والى اقتراحـات ومســـاهمات واردة 
من الحكومات. وأُبلغت اللجنـة المخصصـة بـرأي قـانوني مقـدم مـن مكتـب الشـؤون القانونيـة 
للأمانـة، يتعلـق بتفسـير قـرار الجمعيـة العامـة ١٢٧/٥٤. وبعـد بحـــث المســألة، قــررت اللجنــة 

المخصصة في دورا السابعة حذف الاشارات الى المتفجرات من مشروع البروتوكول.  
وكانت اللجنة المخصصة قد قررت في دورا الرابعة أن تنظم في المستقبل مشـاورات  -٥٩

غير رسمية من أجل تيسير تنفيذ ولايتها. 
وعملا بقرار اتخذته اللجنة المخصصة في دورا السادسـة، كرسـت اللجنـة المخصصـة  -٦٠
المشـاورات غـير الرسميـة الـتي عقـدت مــن ١٨ الى ٢١ كــانون الثــاني/ينــاير للنظــر في الصــك 
القانوني الدولي الاضافي المتعلق بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، وفي 
أحكام ذلك الصـك المشـتركة مـع أحكـام الصـك القانــوني الدولــي الاضـافي المتعلـق بمكافحـة 
الاتجـار بالمـهاجرين ونقلـهم بصـورة غـــير مشــروعة. وعمــلا بنفــس القــرار، كرســت اللجنــة 
المخصصة المشاورات غـير الرسميـة الـتي عقـدت مـن ٢٤ الى ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير للنظـر في 
المـواد ٤ و٤ مكـررا و٤ مكـررا ثانيـا و٤ مكـررا ثالثـا و٧ و٧ مكـررا و٧ مكـــررا ثانيــا و١٧ 
و١٧ مكررا و١٨ و١٨ مكررا و١٨ مكررا ثانيا من مشروع الاتفاقيــة، تحضـيرا لقيـام اللجنـة 

المخصصة في دورا الثامنة بوضع تلك المواد في صيغتها النهائية. 
 

الدورة الثامنة   حاء-
عقـدت اللجنـة المخصصـة دورـا الثامنـة في فيينـا مـن ٢١ شـــباط/فــبراير الى ٣ آذار/  -٦١

مارس ٢٠٠٠، وعقدت أثناءها ٢٠ جلسة. 
وحضر الدورة الثامنة للجنة المخصصة ممثلو ١١٢ دولـة. كمـا حضرهـا مراقبـون عـن  -٦٢
مؤسسات من منظومـة الأمـم المتحـدة ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية-حكومية ومنظمات غير حكومية. 
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وناقشـت اللجنـة المخصصـة المـواد ٢ و٢ مكـررا (الفقـــرة الفرعيــة (أ) فقــط) و٤ و٤  -٦٣
مكـررا ثانيـا و٤ مكـررا ثالثـا و٧ و٧ مكـررا و٧ مكـررا ثانيـا و١٧ و١٧ مكـــررا و١٨ و١٨ 
مكـررا و١٨ مكـررا ثانيـا مـن مشـروع الاتفاقيـة. وبسـبب ضيـق الوقـت، لم تنـــاقش المــادة ٤ 
مكـررا، وبالتـالي أرجئـت مناقشـتها الى الـدورة التاسـعة للجنـة المخصصـــة. واســتندت اللجنــة 
المخصصة في عملها الى نص منقح لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 

الوطنية (A/AC.254/4/Rev.7) والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
وناقشــت اللجنــة المخصصــة الصــــك القـــانوني الاضـــافي المتعلـــق بمكافحـــة الاتجـــار  -٦٤
بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة. واستندت اللجنة في عملها الى وثيقـة تضمنـت نصـا 
منقحا لمشروع بروتوكول مكافحة ريب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والجـو والبحـر، المكمـل 
A)، والى  /AC.254/4/Add.1/Rev.4) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
وكرست اللجنة المخصصة المشاورات غير الرسمية التي عقدت أثناء دورا الثامنــة مـن  -٦٥
٢٢ الى ٢٥ شـباط/فـبراير، للنظـر في الصـك القـانوني الـدولي الاضـافي المتعلـق بمكافحـــة صنــع 
الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناـا والذخـيرة والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة. وكرسـت 
اللجنة المخصصة المشاورات غير الرسمية التي عقـدت مـن ٢٨ شـباط/فـبراير الى ٢ آذار/مـارس 
للنظـر في المـواد ٩ و ١٠ و١٠ مكـررا و١٤ و١٤ مكـررا و١٥ و١٦ مـن مشـروع الاتفاقيــة، 

تحضيرا لقيام اللجنـة المخصصة في دورا التاسعة بوضع تلك المواد في صيغتها النهائية. 
الدورة التاسعة   طاء-

عقــدت اللجنــة المخصصــة دورــا التاســعة في فيينــا مـــن ٥ الى ١٦ حزيــران/يونيـــه  -٦٦
٢٠٠٠، وعقـدت أثناءها ١٨ جلسة. 

وحضر الدورة التاسعة للجنة المخصصة ممثلو ١١٦ دولة. كما حضرهــا مراقبـون عـن  -٦٧
مؤسسات من منظومـة الأمـم المتحـدة ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية - حكومية ومنظمات غير حكومية. 
وناقشت اللجنة المخصصة المواد ٢ و٢ مكررا (الفقـرة الفرعيـة (أ) فقـط) و٤ مكـررا  -٦٨
و٩ والفقـرات ١ الى ١٠ مـن المـادة ١٠ مـــن مشــروع الاتفاقيــة. وبســبب ضيــق الوقــت، لم 
تناقش الفقرات ١١ الى ١٥ من المادة ١٠ والمـواد ١٠ مكـررا و١٤ و١٤ مكـررا و١٥ و١٦ 
من مشروع الاتفاقية، ولذا أرجئت مناقشتها الى الدورة العاشرة للجنة المخصصـة. واسـتندت 
اللجنـة المخصصـة في عملـها الى نـص منقـح لمشـروع اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمة عبر الوطنية (A/AC.254/4/Rev.8) والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
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وناقشــت اللجنــة المخصصــة الصــــك القـــانوني الاضـــافي المتعلـــق بمكافحـــة الاتجـــار  -٦٩
بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال. واســــتندت في عملـــها الى نـــص منقـــح لمشـــروع 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة 
Add.3/Rev.6 A)، والى  /AC.254/4/) ــــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني

اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات. 
وكرست اللجنة المخصصة المشاورات غير الرسمية الـتي عقـدت أثنـاء دورـا التاسـعة،   -٧٠
مـن ٦ الى ٩ حزيـران/يونيـه، للنظـر في المـواد ١٩-٣٠ مـن مشـــروع الاتفاقيــة، تمــهيدا لقيــام 
اللجنة المخصصة بوضـع الصيغـة النهائيـة لتلـك المـواد أثنـاء دورـا العاشـرة. وكرسـت اللجنـة 
ــران/يونيـه للنظـر في الصـك  المخصصة المشاورات غير الرسمية التي عقدت من ١٣ الى ١٥ حزي

القانوني الدولي الاضافي المتعلق بمكافحة الاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة. 
ياء -الدورة العاشرة 

عقدت اللجنة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة دورـا  -٧١
العاشرة في فيينا من ١٧ الى ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠، وعقدت أثناءها ٢٣ جلسة. 

وكانت اللجنة المخصصـة قـد قـررت في دورـا التاسـعة، المعقـودة في فيينـا مـن ٥ الى  -٧٢
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أن تكـون دورـا العاشـرة مكرسـة لوضـع واقـرار الصيغـة النهائيـة 
ـــى الجمعيــة  لمشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، لعرضـها عل

العامة في دورا الخامسة والخمسين لاعتمادها وفقـا لقرار الجمعية ١٢٦/٥٤. 
وفي الدورة التاسعة أيضـا، كـان الرئيـس قـد طلـب الى جميـع اموعـات الاقليميـة أن  -٧٣
تعين ممثلين ليشكلوا فريقا يطلب منه، في الدورة العاشـرة للجنـة المخصصـة، أن يكفـل اتسـاق 

النص في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة. 
واسـتذكر الأمـين أن مجموعـــة دول أوروبــا الشــرقية كــانت قــد قــررت، في الــدورة  -٧٤
ـــة المخصصــة، أن تعــين ممثلــي الاتحــاد الروســي وســلوفاكيا في فريـــق الاتســاق  التاسـعة للجن
اللغوي. وأعلـن الأمين تعيين الممثلين الآخرين التالين في فريق الاتسـاق اللغـوي: ممثلـو جنـوب 
افريقيا والكاميرون ومصر والمغرب ونيجيريا، معينين من قبل مجموعة الدول الافريقيـة؛ وممثلـو 
ـــو  الأردن والصـين والهنـد واليابـان، معينـين مـن قبـل مجموعـة دول آسـيا والمحيـط الهـادئ؛ وممثل
غواتيمــالا وكوبــا وكولومبيــا والمكســيك، معينــين مــن قبــل مجموعــة دول أمريكــا اللاتينيـــة 
ـــة، معينــين مــن قبــل  والكـاريبي؛ وممثلـو اسـبانيا وايطاليـا وفرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكي
مجموعة دول أوروبا الغربية والـدول الأخـرى. كمـا أبلـغ الأمـين اللجنـة المخصصـة بـأن فريـق 
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الاتساق اللغوي سوف يتلقى معاونة في أعماله من محرر ومترجمين من كل من أقسـام الترجمـة 
باللغات الرسمية وكذلك من أحد أعضاء أمانة اللجنة المخصصة. 

وأبلـغ الرئيـس اللجنـة المخصصـة بأنـه طلـب الى ممثـل المكسـيك أن يـؤدي دور منســق  -٧٥
فريق الاتساق اللغوي. 

وحضر الدورة العاشرة للجنة المخصصة ممثلو ١٢١ دولة. كما حضرها مراقبـون عـن  -٧٦
مؤسسات من منظومـة الأمـم المتحـدة، ومعاهد من شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 

والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية - حكومية ومنظمات غير حكومية. 
ونظــرت اللجنــة المخصصــة في كــــل مــــواد مشـــروع الاتفاقيــة ووضعــت صيغتــــها  -٧٧
النهائيـة. وقـد اسـتندت في أعمالهـا الى نـص منقـح لمشـروع اتفاقيـــة الأمـــــم المتحــدة لمكافحــة 
ـــن  الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة (A/AC.254/4/Rev.9) والى اقتراحــات ومســاهمات واردة م

الحكومات. 
وعقد فريق الاتساق اللغـوي ١٤ اجتماعـا، مـن ١٨ الى ٢٧ تمـوز/يوليـه، واسـتعرض  -٧٨
كل مواد مشروع الاتفاقية. وقد أدمجت توصياته في النص النهائي لمشـروع الاتفاقيـة وأحيلـت 

الى اللجنة المخصصة للنظر فيها. 
وأقـرت اللجنـة المخصصـة، في جلسـتها ١٧٧ المعقـودة في ٢٨ تمـــوز/يوليــه، مشــروع  -٧٩
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وقـررت احالتـه الى الجمعيـة العامـة 
للنظـر فيـه واتخـاذ اجـراء بشـأنه في دورـا الخامســـة والخمســين، وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة 

١٢٦/٥٤ (انظر الفصل الرابع أدناه). 
ونظرت اللجنة المخصصة في مشروع قرار مقـدم مـن رئيسـها، عنوانـه "اتفاقيـة الأمـم  -٨٠
A). كما كـان معروضـا  /AC.254/L.224/Rev.1) "المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
على اللجنة المخصصة اقتراحات بشأن تعديلات على مشروع الاتفاقية واردة مـن الحكومـات 

والاتحاد الأوروبي والرئيس. 
ووافقــت اللجنــة المخصصــة، في جلســتها ١٧٧ المعقــودة في ٢٨ تمــوز/يوليــه، علــى  -٨١
مشـروع القـرار بصيغتـه المعدلـة شـفويا، اسـتنادا الى الفـهم الـذي مفـاده أن اللجنـــة المخصصــة 
سوف تضع نص مشروع القرار في صيغتـه النهائيـة في دورـا الحاديـة عشـرة، لكـي تؤخـذ في 
الاعتبـار نتـائج تلـك الـدورة فيمـا يتعلـق بمشـاريع الـبروتوكولات، وسـوف تحيلـــه الى الجمعيــة 

العامة في دورا الخامسة والخمسين لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه. 
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وفي الجلسة ١٧٧ أيضا، المعقودة في ٢٨ تموز/يوليه، أفــاد ممثـل تركيـا بـأن بلـده يعتـبر  -٨٢
مشروع الاتفاقية أداة قيمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك تمشيا مـع اصـرار تركيـا المسـتمر 
ـــال ان تركيــا  ودعمـها المتواصـل للتعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطـراف لمحاربـة تلـك الظـاهرة. وق
علقت لذلك أهمية كبرى علـى صـوغ مشـروع الاتفاقيـة، كمـا شـاركت مشـاركة نشـيطة في 
هذه العملية منذ مراحلها الأولى. كما قـال ان تركيـا كـانت واثقـة حـتى المرحلـة الأخـيرة مـن 
المفاوضات من أن الاتفاقية سوف تغطي كل جوانب الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة. وأشـار الى 
أن تجربة تركيا قد أثبتـت أنـه توجـد صـلات واضحـة بـين جرائـم الارهـاب والجريمـة المنظمـة. 
وقد أثبتت هذه الصلات في المؤتمر الـوزاري العـالمي المعـني بالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة الـذي 
عقد في نابولي، ايطاليـا، في عـام ١٩٩٤. وقـال ان تركيـا تعتقـد لهـذا السـبب أن تجسـيد هـذه 
الصلات الخطرة في نص الاتفاقية كان سـيخدم أغـراض هـذا الصـك علـى نحـو أفضـل، ولكـن 
للأسف، ورغم محاولة عدة وفود توجيه الانتباه الى هذه الصلات مـن خـلال مقترحـات بنـاءة 
وملموسة، حذفت هذه الصلات عن وعي من نص مشروع الاتفاقيـة النهائي. ولم تكـن هـذه 
النتيجة مرضية لتركيا لأن الاتفاقية سوف تترك ثغـرات يمكـن أن يسـتغلها ارمـون. وقـال ان 
تركيـا لا تعـتزم رغـم ذلـك أن تعـوق توافـق الآراء بشـأن اقـرار مشـروع الاتفاقيـة. وأفـاد بـــأن 
السلطات التركية المختصة سوف تقرر، بعـد اجـراء تقييـم دقيـق، مـا اذا كـانت تركيـا سـوف 
توقع على الاتفاقية. وقبل اختتام كلمته، توجه ممثـل تركيـا بالشـكر الى الرئيـس والأمانـة علـى 

جهودهما المتواصلة من أجل اتمام أعمال اللجنة المخصصة. 
وبعد اعتماد التقرير، طلب ممثل لبنان أن يجسـد التقريـر التحفظـات الـتي أعـرب عنـها  -٨٣
بلده بخصوص الفقرة ٦ من المادة ٧ من مشروع الاتفاقية، عن المصادرة والضبـط، والفقـرة ٨ 

من المادة ١٤ منها، عن المساعدة القانونية المتبادلة. 
ــــا أظهرتـــه طـــوال  وأعــرب رئيــس اللجنــة المخصصــة عــن امتنانــه لجميــع الوفــود لم -٨٤
ــة  المفاوضـات مـن روح تعـاون وتفـاهم ولعملـها معـا بطريقـة بنـاءة مكنـت تحقيـق مهمـة اللجن
ـــين اللجنــة المخصصــة وموظفــي  المخصصـة الطموحـة. وتقـدم الرئيـس بالشـكر الى المقـرر وأم
المركز المعني بمنع الاجرام الدولي. كما توجـه بالشـكر الى المـترجمين الفوريـين وموظفـي المؤتمـر 
على ما قدموه من دعم للجنة المخصصة. وأعرب الرئيـس أيضـا عـن امتنـان اللجنـة المخصصـة 
لكل الدول التي قدمت تبرعات طوال عملية التفاوض الى صندوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 
والعدالة الجنائية، ميسرة بذلك أعمـال اللجنـة المخصصـة، اضافـة الى تمكـين حضـور عـدد مـن 

ممثلي أقل البلدان نموا. 
ـــع  وأطلـع ممثـل ايطاليـا الوفـود علـى الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر التوقيـع السياسـي الرفي -٨٥
المسـتوى المعـتزم عقـده في بالـيرمو، ايطاليـا، مـن ١٢ الى ١٥ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، 
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ـــال ان الأمانــة ســوف تنظــم، عمــلا ــذا القــرار،  وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ١٢٩/٥٤. وق
مشاورات تعقد في فيينا في أيلول/سبتمبر حول مشروع جدول أعمال هذا المؤتمر. 

وأعرب ممثل أوروغواي، متحدثا نيابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصـين، عـن ارتياحـه ازاء  -٨٦
اتمام أعمال اللجنة المخصصة المتعلقة بمشـروع الاتفاقيـة. وقـال ان حسـن نيـة جميـع الوفـود قـد 
أتاح الوصول الى توافق الآراء عموما، وأعرب عن اقتناعـه بـأن الاتفاقيـة سـتدخل حـيز النفـاذ 
سريعا، كما قال ان مجموعة الـ ٧٧ والصين ترغبان في التأكيد مجددا على أهمية تعزيـز التعـاون 
التقــني والاقتصــادي علــى الصعيــد الــدولي، كوســيلة لاعطــاء الــدول إمكانيــة الوفــاء بكــــل 
الالتزامــات الناشــئة مــن الاتفاقيــة. ودعــا ممثــل أوروغــواي اللجنــة الى أن تركــز علــى اتمـــام 
البروتوكولات الاضافية الثلاثـة. وقـال ان مجموعـة الــ ٧٧ والصـين ستسـعيان الى تحقيـق ذلـك 
من أجل تنفيذ المهمة التي كلفت ا الجمعية العامة اللجنة المخصصـة، وهـو مـا سـبق التشـديد 
عليه في مناسبات سابقة. ثم قال انـه رغـم ذلـك، لا ينبغـي أن يسـمح لقيـود الوقـت بـأن تؤثـر 
سلبا على جودة النصـوص الـتي يجـب أن تكـون شـفافة ومقبولـة مـن الجميـع. وأخـيرا، أعـرب 
ـــة للرئيــس ولأعضــاء المكتــب الآخريــن ولفريــق الاتســاق اللغــوي  الممثـل عـن تقديـر اموع

وللأمانة، للدعم المقدم الى أعمال اللجنة المخصصة. 
وتحدث ممثل المكسيك نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينيـة والكـاريبي، فقـدم ـاني  -٨٧
اموعة للجنة المخصصة على اتمـام أعمالهـا المتعلقـة بمشـروع الاتفاقيـة. وقـال ان اموعـة قـد 
أثبتـت مـرة أخـرى ارادـا السياسـية للوصـول الى حلـول توافقيـة، اقتناعــا منــها بأهميــة تعزيــز 
التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقال ان إقرار مشروع الاتفاقية بتوافـق 
الآراء دليل على أن مشروع النص قد أخـذ في الاعتبـار شـواغل جميـع الـدول. فالاتفاقيـة تمثـل 
أهم تطور في القانون الجنـائي الـدولي منـذ اعتمـاد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير 
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليـة لسـنة ١٩٨٨(١). وأعـرب عـن أمـل الـدول الأعضـاء 
في اموعـة في أن تدخـل الاتفاقيـة حـيز النفـاذ بسـرعة بعدمـا تعتمدهـا الجمعيـــة العامــة وبعــد 
التوقيع عليها في باليرمو. وقال ان التحدي الذي يواجه اللجنة المخصصة الآن هو اتمـام صـوغ 
ـــا  موعـة واثقـة مـن أن الـروح التوافقيـة ذاالـبروتوكولات الثلاثـة، وان الـدول الأعضـاء في ا
سوف تسود في التوصـل الى تحقيـق هـذه المهمـة. وأعـرب ممثــل المكسيــك عـن امتنـان الـدول 
الأعضاء في اموعة للرئيس وأعضاء المكتب والممثلين الذيـن ترأسـوا مزيـدا مـن الاجتماعـات 
غير الرسمية والمركز المعني بمنع الاجرام الدولي وموظفي خدمة المؤتمرات وكذلـك أمـين اللجنـة 

المخصصة. 
 __________

الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثـرات العقليـة،  (١)
فيينا، ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر - ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨، الـد الأول (منـشورات الأمـم المتحـدة، 

 .(A.94.XI.5 رقم المبيع
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وضـم ممثـل باكسـتان صوتـه الى كلمـــة ممثــل أوروغــواي نيابــة عــن مجموعــة الـــ ٧٧  -٨٨
والصين، وأعرب عن عظيم تقديـره للوفـود الـتي كـانت لديـها شـواغل محـددة وأظـهرت رغـم 
ذلك روحا رائعة من التوفيـق، فمكنـت بذلـك اللجنـة المخصصـة مـن اقـرار مشـروع الاتفاقيـة 

بتوافق الآراء. 
وقـال ممثـل مصـر انـه يـود أن يسـجل موقـف بلــده ازاء أعمــال اللجنــة المخصصــة في  -٨٩
دورا العاشرة وازاء مشروع الاتفاقية. فقد شاركت مصر، بكـل الـتزام ومسـؤولية، في جميـع 
مراحل عملية التفاوض، ساعية الى بلوغ الهدف المشـترك المتمثـل في مكافحـة ظـاهرة اجراميـة 
بالغـة الخطـورة تؤثـر في جميـع بلـدان العـالم بدرجـات متفاوتـة. وعمـلا بـالمبدأ القـائل انـه لــدى 
صوغ الاتفاقيات الدولية تكون شواغل البعض هي شـواغل الجميـع، طـالبت مصـر مـرارا بـأن 
تتضمـن الاتفاقيـة اشـارة واضحـة وصريحـة الى العلاقـة الناميـة بـين الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيــة 
وجرائـم الارهـاب. وقـال ان هـذا النـداء كـان متمشـيا مـع صكـوك مختلفـة للأمـم المتحـدة قـــد 
أكدت هذه الحقيقة، ومن بينها القرار ٤ الذي اتخذه مؤتمـر الأمـم المتحـدة التاسـع لمنـع الجريمـة 
ومعاملة ارمين. وقال ان مصر قد أظهرت قدرا كبـيرا مـن المرونـة فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـتي 
كانت سوف تتجسد ا هذه الاشارة في الاتفاقيـة واـا كـانت تتوقـع أن تقـابل تلـك المرونـة 
بدرجة أكبر مـن التفـهم، بحيـث تجسـد الاتفاقيـة، وهـي عالميـة النطـاق، شـواغل جميـع الـدول. 
وأعـرب ممثـل مصـر عـن بـالغ أسـفه لتعمـد حـذف بعـد خطـير مـن أبعـاد الجريمـة المنظمـــة عــبر 
الوطنية، يتمثل في الصلة بين تلك الجريمة والارهاب، مـن نـص الاتفاقيـة. وأعـرب عـن تـأكده 
من أن هذه الثغرة تشكل قصورا أساسيا في الاتفاقية سوف يضعف التعاون الـدولي في احتـواء 
ظـاهرة الارهـاب والقضـاء عليـها وقـد يحـول دون أن تصبـح الاتفاقيـة عنصـرا مؤثـرا في النظــام 
القانوني الدولي يخدم مصالح الجميع. وأخيرا، توجه ممثل مصـر بالشـكر  الى جميـع الوفـود الـتي 
لم تدخر جهدا في الوصول الى صياغات تمثل حلا وسـطا كـان لهـا أثـر عظيـم في دعـم أعمـال 

اللجنة. 
وأعربت ممثلة فرنسا، متحدثة نيابة عن الدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي الـتي هـي  -٩٠
أعضاء في الأمم المتحدة، عن ارتياحـها ازاء اقـرار مشـروع الاتفاقيـة بتوافـق الآراء. فقـالت ان 
هذا النجاح يخـص جميـع الوفـود، اذ اسـتطاعت أن تتوصـل الى صياغـات وفقـت بـين جوانـب 
مختلفة من النظم القانونية وضمنـت تجسـد كـل الشـواغل علـى نحـو كـاف ومناسـب في النـص 
النهائي. وأعربت ممثلـة فرنسـا عـن تقديرهـا للرئيـس وأعضـاء المكتـب والأمانـة لمـا قدمـوه مـن 
دعم للجنة المخصصة. وقالت اا واثقة من أن اللجنة المخصصـة سـوف تتمكــن مـن أن تفـي 
كليا بولايتها، وذلك بوضع الصيغ النهائية للـبروتوكولات الاضافيـة الثلاثـة في دورـا الحاديـة 

عشرة، بفضل استمرار الحماسة الجماعية من جانب جميع الدول. 
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وشدد ممثل الجمهورية العربية السورية، متحدثا نيابة عن مجموعة الدول العربية، علـى  -٩١
مشاركة جميع الدول العربية في عملية التفـاوض. وقـال ان هـذه المشـاركة وهـذا الاهتمـام انمـا 
يقومان على أساس الاقتناع بالتعهد وبالمشاركة الفعالة في تحقيق هدف مشـترك يـهم مصلحـة 
اتمع الدولي. وأعـرب ممثـل الجمهوريـة العربيـة السـورية أيضـا عـن تقديـره للرئيـس وأعضـاء 

المكتب والأمانة لما قدموه من دعم. 
وأعرب ممثل تايلند، نيابة عن الدول الأعضاء في رابطة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا الـتي  -٩٢
هي أعضاء في الأمم المتحـدة، عـن تقديـره للرئيـس علـى قيادتـه القديـرة الـتي مكنـت مـن اتمـام 
ـــى  أعمـال اللجنـة المخصصـة المتعلقـة بالاتفاقيـة. وأعـرب أيضـا عـن امتنانـه لممثـل باكسـتان عل
جهوده بصفته نائبا لرئيس اللجنة المخصصة، ولأمانة اللجنة على الدعم الذي قدمتـه الى جميـع 
الوفود. وقال ان الاتفاقية، حالما تنفذ، سوف تعزز التعاون الثنائي أو المتعـدد الأطـراف القـائم 
فعلا، وبذلك تسـد الثغـرات الـتي اسـتغلتها الجماعـات الاجراميـة المنظمـة حـتى الآن. وقـال ان 
نجـاح اللجنـة المخصصـة ينبغـي أن يحفـز جميـع الوفـود علـى أن تســـعى مــة ونشــاط الى اتمــام 

البروتوكولات الاضافية الثلاثة في الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة. 
وقـال ممثـل نيجيريـا، متحدثـا نيابـة عـن مجموعـة الـدول الأفريقيـة، ان معالجـة المشــكلة  -٩٣
العالميـة المتمثلـة في الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، تســـتلزم تعاونــا هيكليــا يقــدم في اطــاره ذوو 
القدرة مساعدة تقنية وتدريبا الى أولئـك الذيـن يفتقـرون الى خـبرات ومـوارد كافيـة. وأعـرب 
عن أمل أعضاء اموعة في أن تنفـذ عمـا قريـب أحكـام الاتفاقيـة الـتي يقصـد منـها دعـم بنـاء 

القدرات. وقال انه ينبغي ألا يمس ذلك بتعهدات المساعدة الأجنبية القائمة للبلدان المعنية. 
وتقدم ممثل اندونيسيا، متحدثا نيابة عن مجموعـة دول آسـيا والمحيـط الهـادئ، بالشـكر  -٩٤
للرئيس وأعضاء المكتـب والأمانـة، ودعـا الى المرونـة، قـائلا اـا ضروريـة لتحقيـق هـدف اتمـام 

البروتوكولات الاضافية الثلاثة في الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة. 
وانضم ممثل جمهوريـة ايـران الاسـلامية الى المتحدثـين السـابقين في الاعـراب عـن بـالغ  -٩٥
تقدير وفده للرئيس ولأعضاء المكتب ورئيس فريق الاتسـاق اللغـوي. وقـال ان نـص الاتفاقيـة 
الذي تم اقراره قد لا يرضي جميع الوفود كليا، الا أنـه في مفاوضـات متعـددة الأطـراف حـول 
اتفاقية على هذا القدر من الضخامة والحساسية لابد وأن تقبل كل الوفود قـدرا مـن التضحيـة 
والتسـاهل مـن أجـل بلـوغ هـدف سـام. وقـال ان هـذا الهـدف قـد تحقـق بفضـل النيـــة الحســنة 
ـــل جمهوريــة ايــران الاســلامية كلمتــه بالتوجــه  الجماعيـة وجـهود الوفـود جميعـها. واختتـم ممث
بالشكر للأمانة على الدعم المقدم الى كل الوفود خلال العامين الماضيين، وأعرب عـن أملـه في 
أن يمكن نفس هـذا المسـتوى مـن الدعـم اللجنـة المخصصـة مـن انجـاز مهمتـها المتمثلـة في اتمـام 

البروتوكولات الاضافية الثلاثة. 
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وأعرب ممثل الجزائر عن ارتياحـه لنتـائج أعمـال اللجنـة المخصصـة في دورـا العاشـرة  -٩٦
واقرار مشروع الاتفاقية. وقال انه بينما يتفـق مـع الآراء الـتي أعربـت عنـها مصـر، فـهو يدعـو 
جميع الوفود الى ألا تدخر جهدا لضمان نجاح الأعمال الخاصـة بوضـع اتفاقيـة شـاملة لمكافحـة 

الارهاب، التي تقرر استهلالها في نيويورك في أيلول/سبتمبر. 
ـــة أعضــاء المكتــب علــى مثــابرم  وتوجـه ممثـل جنـوب افريقيـا بالشـكر للرئيـس وبقي -٩٧
وللأمانة على أسلوا الاحترافي في العمل. وقال انه واثق من أن الاتفاقية الجديدة سوف تعـزز 
كثـيرا التعـاون ضـد الجماعـات الاجراميـة المنظمـة وانـه يتطلـع الى نجـــاح اتمــام الــبروتوكولات 

الاضافية الثلاثة في الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة. 
 كاف- الدورة الحادية عشرة 

عقــدت اللجنــة المخصصــة دورــا الحاديــة عشــرة في فيينــا مــــن ٢ الى ٢٨ تشـــرين  -٩٨
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، وعقدت أثناءها  ٥٢ جلسة. 

وذكّر الأمين بـأن فريـق الاتسـاق اللغـوي يتـألف مـن الأعضـاء التـالين: ممثلـو جنـوب  -٩٩
أفريقيا والكاميرون ومصر والمغرب ونيجيريا، معينين من قبل مجموعة الدول الأفريقيـة؛ وممثلـو 
الأردن والصين والهند واليابـان، معينـين مـن قبـل مجموعـة دول آسـيا والمحيـط الهـادىء؛ وممثـلا 
الاتحاد الروسي وسلوفاكيا، معينـين مـن قبـل مجموعـة دول أوروبـا الشـرقية؛ وممثلـو غواتيمـالا 
وكوبا وكولومبيا والمكسيك، معينين من قبل مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكـاريبي؛ وممثلـو 
اسبانيا وايطاليا وفرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، معينـين مـن قبـل مجموعـة دول أوروبـا 
ـــة المخصصــة بــأن فريــق الاتســاق اللغــوي  الغربيـة والـدول الأخـرى. كمـا أبلـغ الأمـين اللجن
سيستمر في تلقي المساعدة في أعماله من محـرر ومـترجمين مـن قسـم الترجمـة الخـاص بكـل لغـة 

من اللغات الرسمية وكذلك من أحد أعضاء أمانة اللجنة المخصصة. 
وطلب الرئيس مـن فريـق الاتسـاق اللغـوي أن يسـتعرض مـدى التطـابق بـين مشـاريع  -١٠٠
البروتوكولات الثلاثة ومشـروع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، 
بصيغته التي اعتمدا اللجنة المخصصـة في دورـا العاشـرة، اضافـة الى ضمـان اتسـاق نصـوص 
مشاريع البروتوكولات بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وطلب الرئيــس الى ممثـل المكسـيك 

أن يواصل القيام بدور المنسق لفريق الاتساق اللغوي. 
وحضـر الـدورة الحاديـة عشـــرة للجنــة المخصصــة ممثلــو ١٢١ دولــة. كمــا حضرهــا  -١٠١
مراقبون عن مؤسسات من منظومة الأمم المتحدة، ومعـاهد مـن شـبكة برنـامج الأمـم المتحـدة 

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية - حكومية ومنظمات غير حكومية. 
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ونظــرت اللجنــة في كــل مــواد مشــــروع بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــــار  -١٠٢
بالأشخاص، وبخاصة النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة 
المنظمــة عبر الوطنية، ووضعت كل تلـك المـواد في صيغتـها النهائيـة. وقـد اسـتندت في عملـها 
الى نص منقح لمشروع البروتوكول (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7) والى اقتراحـات ومسـاهمات 

واردة من الحكومات. 
وطلب ممثل جمهورية ايران الاسلامية أن يذكر في تقرير اللجنة المخصصة عـن أعمـال  -١٠٣
دورا الحادية عشـرة أن بلـده قـد انضـم الى توافـق الآراء الـذي تم التوصـل اليـه بشـأن الفقـرة 
الفرعيـة (أ) مـن المـادة ٣ مـن مشـروع الـبروتوكول، لكنـه يسـجل تحفظـه فيمـا يتعلـق بـــادراج 
عبارة "استغلال دعارة الآخرين". وأفاد بأن هذا التحفظ يعود الى تنافر مع القانون الداخلي. 
وطلب ممثل الامارات العربيـة المتحـدة أن يجسـد تقريـر اللجنـة المخصصـة عـن أعمـال  -١٠٤
دورا الحادية عشرة موقف بلده بشأن الفقرة ١ من المادة ٧ من مشــروع الـبروتوكول، وهـو 

أن بلده يعتبر نفسه غير ملزم بتوفير حق الاقامة المشار اليه في اية تلك المادة. 
وأفاد ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بـأن بلـده قـد انضـم الى  -١٠٥
توافــق الآراء بشـأن الفقـرة الفرعيــة (ب) مــن المــادة ٣، لكنــه يحتفــظ بحقــه في الادلاء ببيــان 

تفسيري وقت التوقيع على البروتوكول. 
وطلب ممثل اليابان أن يجسد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورا الحاديـة عشـرة  -١٠٦
رأيه الذي مفاده أن "الأعمال التحضيرية" بشأن المـادة ١ مـن مشـروع الـبروتوكول ينبغـي أن 
تبـين أن بعـض الأحكـام في الاتفاقيـة لـن يمكـن تطبيقـها علـى الـــبروتوكول. ومــن أمثلــة تلــك 
الأحكام، كحد أدنى، المادة ٣ من الاتفاقية، لأن المادة ٤ من الـبروتوكول تنـص علـى خـلاف 
ذلك؛ والمادة ٥ من الاتفاقية، لأن الفقرة ٢ من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول تنـص علـى خـلاف 
ذلك؛ والمادتان ٨ و٩ من الاتفاقية، لأن من غير الضروري اطلاقا تطبيـق هـاتين المـادتين علـى 
البروتوكول؛ والمواد ٣٥ الى ٤١ من الاتفاقية، لأن المـواد ١٥ الى ٢٠ مـن الـبروتوكول تنـص 

على خلاف ذلك. 
وأقرت اللجنة المخصصة، في جلستها ٢١٨ المعقـودة في ٢٣ تشـرين الأول/ أكتوبـر،  -١٠٧
مشروع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمـل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، وقـررت احالتـه الى الجمعيـة العامـة 

لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه في دورا الخامسة والخمسين، وفقا لقرارها ١٢٦/٥٤. 
ونظــرت اللجنــة المخصصــة في كــل مــواد مشــــروع بروتوكـــول مكافحـــة ريـــب  -١٠٨
المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة 
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عبر الوطنية، ووضعت الصيغة النهائيـة لكـل تلـك المـواد. واسـتندت في عملـها الى نـص منقـح 
لمشــروع الــبروتوكول (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) والى اقتراحــات ومســــاهمات واردة مـــن 

الحكومات. 
وطلب ممثل أذربيجان أن يذكَر في تقرير اللجنة المخصصة عن أعمـال دورـا الحاديـة  -١٠٩
عشـرة أن بلـده يحتفـظ بحقـه في الادلاء ببيـان تفسـيري أو في ابـداء تحفـظ بشـأن المـــادة ٥ مــن 

البروتوكول. 
وطلبت ممثلة باكستان أن يجسـد تقريـر اللجنـة المخصصـة عـن أعمـال دورـا الحاديـة  -١١٠
عشـرة أن بلدهـا قـد انضـم الى توافـق الآراء بشـأن الفقـرة ١ مـــن المــادة ٦ مــن الــبروتوكول، 
ولكن بناء على الفـهم الـذي مفـاده أن الجرائـم المقـررة وفقـا لتلـك الفقـرة تعـني تـورط جماعـة 

اجرامية منظمة فيها. 
وأفاد ممثلا الدانمـرك والـنرويج بـأن بلديـهما سـيدليان ببيـانين تفسـيريين وقـت التوقيـع  -١١١
على البروتوكول بشأن الفقرة ٤ من المادة ٦ من البروتوكول، فيما يتعلق بمسـألة تقنيـة تتصـل 

بنظاميهما الجنائيين. 
وطلب ممثل تركيا أن يجسد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورـا الحاديـة عشـرة  -١١٢
فـهم بلـده أن الاشـارات الى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار(٢) في الملحوظـات التفســيرية 
للمـادة ٧ مـن الـبروتوكول في "الأعمـال التحضيريـة" لا تمـس ولا تؤثـر في موقـــف تركيــا ازاء 

الاتفاقية. 
وطلـب ممثـل الدانمـرك أن يجسـد تقريـر اللجنـة المخصصـة عـن أعمـال دورـــا الحاديــة  -١١٣
عشـرة موقـف بلـده فيمـــا يتعلــق بــالفقرة ٢ مــن المــادة ٨ مــن الــبروتوكول. فوفقــا للقــانون 
الدستوري الدانمركي، سـيتعين علـى الدولـة الطـرف الـتي ترغـب في اتخـاذ تدابـير ملائمـة وفقـا 
لتلك الفقرة فيمـا يتعلـق بالسـفن الـتي تحمـل الجنسـية الدانمركيـة أو المسـجلة لديـها، أن تطلـب 
إذنـا مـن الدانمـرك، ولا يجـوز لهـا التصـرف بمحـض ارادـا. وأشـار ممثـل الدانمـــرك الى أن بلــده 

سيدرس تلك الطلبات على أساس كل حالة على حدة. 
وأفـاد ممثـل كنـدا أن بلـده، وفقـا للممارسـة الراهنـة، لا يـأذن لـدول أخـرى أن تعتلــي  -١١٤
سفينة تحمل الجنسية الكندية أو مسجلة لديها. ولكن، تتعهد كندا، لدى تلقيها طلبـا بموجـب 

 __________
الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، الـد السـابع عشـر (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم  (٢)
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البروتوكول، بعدم الاعتراض على اجراء مـن هـذا القبيـل، شـريطة أن يتمشـى الاجـراء المتخـذ 
مع أحكام البروتوكول. 

وطلب ممثل اسبانيا أن يجسد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورا الحادية عشـرة  -١١٥
فـهم بلـده بشـأن الفقـرة ٦ مـن المـادة ٨، وهـو أن الســـلطات المذكــورة في تلــك الفقــرة هــي 

السلطات المركزية. 
وطلب ممثل بنغلاديش أن يجسـد تقريـر اللجنـة المخصصـة عـن أعمـال دورـا الحاديـة  -١١٦
عشرة موقف بلده بشأن الفقرة ٥ من المادة ١٦. وأعرب الممثـل عـن رأيـه في أن تلـك الفقـرة 
تقييديـة بشـكل مفـرط. وأفـاد بأنـه كـــان ينبغــي توســيع الالــتزام بــابلاغ المــهاجرين المــهربين 
بحقوقهم في الاتصال بقنصليام لكي ينشـئ حقـا آخـر وهـو الحـق في أن يحـاطوا علمـا بسـائر 
حقوقهم المبينة في هذه المادة. كما أعرب الممثل عن قلقه من أن تلك الفقرة، بتضمنـها اشـارة 
الى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(٣)، لن تنطبق على الـدول الأطـراف في الـبروتوكول الـتي لم 

تصدق على تلك الاتفاقية أو لم تنضم اليها. 
وطلب ممثل اليابان أن يجسد تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورا الحاديـة عشـرة  -١١٧
رأيه الذي مفاده أن "الأعمال التحضيريـة" بشـأن المـادة ١ مـن الـبروتوكول ينبغـي أن تبـين أن 
بعض أحكام الاتفاقية لن يمكن تطبيقها علـى الـبروتوكول. ومـن أمثلـة تلـك الأحكـام، كحـد 
أدنى، المادة ٣ من الاتفاقية، لأن المادة ٤ من البروتوكول تنص علـى خـلاف ذلـك؛ والمـادة ٥ 
من الاتفاقية، لأن الفقرة ٢ من المادة ٦ من البروتوكول تنص على خلاف ذلـك؛ والمادتـان ٨ 
و٩ من الاتفاقية لأن من غير الضروري اطلاقا تطبيق هاتين المادتين على الـبروتوكول؛ والمـواد 
٣٥ الى ٤١ من الاتفاقية، لأن المواد ٢٠ الى ٢٥ من الـبروتوكول تنـص علـى خــلاف ذلـك. 
كما طلب ممثل اليابـان أن يجسـد تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورـا الحاديـة عشـرة رأيـه الـذي 
ـــدى تطبيــق  مفـاده أن "الأعمـال التحضيريـة" ينبغـي أن تبـين أنـه لا ينبغـي للـدول الأطـراف، ل
الفقرة ٣ من المادة ١٥ من الاتفاقية، أن تكون ملزمة بتأكيد سريان ولايتها القضائيـة بموجـب 

الحكم المذكور على الجرائم المقررة وفقا للمادة ٦ من البروتوكول. 
وأقرت اللجنة المخصصـة، في جلسـتها ٢٢٢ المعقـودة في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر،  -١١٨
مشروع بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق الـبر والجـو والبحـر، المكمـل لاتفاقيـة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة، وقـررت أن تحيلـه الى الجمعيـة العامـة لكـي 

تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه في دورا الخامسة والخمسين، وفقا لقرارها ١٢٦/٥٤. 

 __________
الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٥٩٦، الأرقام ٨٦٣٨-٨٦٤٠.  (٣)
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ونظرت اللجنة المخصصة في كل مواد مشروع بروتوكـــول مكافحـة صنـع الأسـلحة  -١١٩
النارية وأجزائها ومكوناا والذخـيرة والاتجار ا بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمـم 
المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ووضعــت الصيغـة النهائيـة لكـــل تلــك المــواد. 
واســـــتندت اللجنـــــة المخصصـــــة في أعمالهـــــا الى نـــــص منقـــــح لمشـــــــروع الــــــبروتوكول 
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.5) والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات ومـن المفوضيـة 

الأوروبية. 
وفي محاولــة للتوصــل الى توافــق لــلآراء يمكّــن مــن وضــع الصيغــة النهائيــة لمشــــروع  -١٢٠
البروتوكول واقراره، مددت اللجنة المخصصة دورا الحاديـة عشـرة بعقـد جلسـة اضافيـة يـوم 
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر. وبالرغم من أن اللجنة المخصصــة كـانت قـاب قوسـين أو أدنى مـن 
التوصل الى توافق الآراء اللازم، لم تتمكن من اتمـام عملـها فيمـا يتعلـق بمشـروع الـبروتوكول. 
ــه الى  وبالتـالي، قـررت اللجنـة المخصصـة أن تـدرج في مشـروع القـرار الـذي هـي بصـدد احالت
الجمعيـة العامـة في دورـا الخامسـة والخمسـين لكـي تنظـر فيـه وتتخـذ اجـــراء بشــأنه، فقرتــين 
تفيـدان بـأن الجمعيـة تلاحـظ أن اللجنـة المخصصـــة لم تنتــه بعــد مــن عملــها بشــأن مشــروع 
الـبروتوكول وتطلـب اليـها أن تتـم عملـها في أقـرب وقـت ممكـن. وفي هــذا الصــدد، شــددت 
وفود عديدة على أهميـة وضـع الصيغـة النهائيـة لمشـروع الـبروتوكول قبـل انعقـاد المؤتمـر المعـني 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، المزمع عقده سـنة ٢٠٠١. واقـترحت اللجنـة المخصصـة 
ادراج عبارة "في أقرب وقت ممكن" على أن يفهم من ذلك أن قصارى الجهود ستبذل لوضـع 
ـــن الملائــم أن تــترك  الصيغـة النهائيـة لمشـروع الـبروتوكول بحلـول عـام ٢٠٠١، لكنـها رأت م

للجمعية العامة التقرير بشأن ما اذا كانت ستدرج أجلا أكثر تحديدا. 
 

المســائل الــتي تتطلــب اجــراء مــن الجمعيــة العامــة في دورــا الخامســــة  رابعا-
 والخمسين 

توصي اللجنة المخصصة الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التالي واتفاقية الأمـم  -١٢١
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين ا: 

مشروع قرار 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

ان الجمعية العامة،  
إذ تستذكر قرارها ١١١/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، الـذي قـررت 
فيه انشاء لجنة مخصصة دولية - حكومية مفتوحة العضويـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة 
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لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومناقشة القيام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع صكـوك دوليـة 
تتنـاول الاتجـــار بالنســاء والأطفــال، ومكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا 
والذخــيرة والاتجــار ــا بصــورة غــير مشــروعة، والاتجــار بالمــهاجرين ونقلــهم بصــورة غـــير 

مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، 
وإذ تسـتذكر أيضـــا قرارهــا ١٢٦/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، 
الذي طلبت فيه الى اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة أن 
ـــها وفقــا للقراريــن ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣، المؤرخــين ٩ كــانون الأول/ديســمبر  تواصـل عمل

١٩٩٨، وأن تكثف ذلك العمل دف انجازه في عام ٢٠٠٠. 
وإذ تسـتذكر كذلـك قرارهـا ١٢٩/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، 
الذي قبلت فيه، مع التقدير، العرض المقدم من حكومة ايطاليا لاستضافة مؤتمر توقيـع سياسـي 
رفيع المستوى في باليرمو بغرض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر 
الوطنية (اتفاقية باليرمو) والبروتوكولات الملحقة ا، وطلبت الى الأمـين العـام أن يرتـب لعقـد 

المؤتمر لفترة لا تزيد على أسبوع واحد قبل اية الجمعية الألفية في عام ٢٠٠٠. 
وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة بولنـدا لتقديمـها أول مشـروع لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الى دورا الحادية والخمسين، ولاستضافتها اجتمـاع فريـق 
الخبراء الدولي - الحكومي المفتوح العضوية، الذي أنشئ عمـلا بـالقرار ٨٥/٥٢، المـؤرخ ١٢ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، وعقد في وارسو من ٢ الى ٦ شباط/فبراير ١٩٩٨، 
ـــير  وإذ تعـرب عـن تقديرهـا لحكومـة الأرجنتـين لاسـتضافتها الاجتمـاع التحضـيري غ
الرسمـي للجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، الـذي عقـــد في 

بوينس آيرس من ٣١ آب/أغسطس الى ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، 
وإذ تعرب عن تقديرهـا لحكومـة تـايلند لاسـتضافتها الحلقـة الدراسـية الوزاريـة لآسـيا 
والمحيط الهادئ بشأن بناء القدرات لأجل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الـتي عقـدت في 

بانكوك في ٢٠ و٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠، 
وإذ يسـاورها بـــالغ القلــق ازاء الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســلبية ذات الصلــة 
بالأنشـطة الاجراميـة المنظمـة، واقتناعــا منــها بالحاجــة العاجلــة الى تعزيــز التعــاون علــى منــع 

ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، 
وإذ تلاحـظ ببـالغ القلـق الصـلات المتناميـة بـين الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والجرائـــم 
ـــاق الأمــم المتحــدة والقــرارات ذات الصلــة الصــادرة عــن  الارهابيـة، واضعـة في الحسـبان ميث

الجمعية العامة، 
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وقد عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجرائم المنظمــة عـبر الوطنيـة مـن مـلاذات 
آمنة وذلك بملاحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما وقعت، وبالتعاون على الصعيد الدولي، 

وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا قويـا بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عــبر 
الوطنية ستشكل أداة ناجعة والاطار القانوني الضروري للتعاون الـدولي علـى مكافحـة أنشـطة 
اجرامية مثل غسل الأموال والفساد والاتجار غير المشـروع بـأنواع النباتـات والحيوانـات البريـة 
المهددة بالانقراض والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي وغيرها، وكذلك الصلات بين الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية والجرائم الارهابية، 
تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر  -١
الوطنية، التي اضطلعت بعملها في مقر مكتب مكافحة المخـدرات ومنـع الجريمـة التـابع للأمانـة 

العامة في فيينا، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛ 
تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة وبروتوكـول  -٢
منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم 
ـــب المــهاجرين عــن  المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة ري
طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، 
ـــع عليــها في مؤتمــر التوقيــع السياســي الرفيــع  الـتي هـي مرفقـة ـذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقي
المسـتوى الـذي سـيعقد في بالـيرمو، ايطاليـا، مـن ١٢ الى ١٥ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، 

وفقا للقرار ١٢٩/٥٤؛ 
تطلـب الى الأمـين العـام اعـداد محـاضر موجـزة عـــن جلســات مؤتمــر التوقيــع  -٣

السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في باليرمو وفقا للقرار ١٢٩/٥٤؛ 
تلاحظ أن اللجنة المخصصة لم تنته بعد من عملها بشأن مشروع بروتوكول  -٤
ـــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــيرة والاتجــار ــا بصــورة غــير  مكافحـة صن

مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
تطلب الى اللجنة المخصصة أن تواصل عملـها فيمـا يتعلـق ـذا الـبروتوكول،  -٥
وفقــا للقــرارات ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣ و١٢٦/٥٤، وأن تتــم هــذا العمــل في أقــرب وقــــت 

ممكن؛ 
يب بجميع الـدول أن تـدرك الصـلات بـين الأنشـطة الاجراميـة المنظمـة عـبر  -٦
الوطنية وأعمال الارهاب، واضعة في الحسبان قرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة، وأن تطبـق 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة في مكافحـة كـل أشـكال النشــاط 

الاجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛ 
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ـــا  توصـي بأنـه ينبغـي للجنـة المخصصـة، الـتي أنشـأا الجمعيـة العامـة في قراره -٧
٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، والتي هي بصـدد بـدء مداولاـا ـدف 
صوغ اتفاقية شاملة بشأن الارهاب الدولي، عملا بقرار الجمعيــة ١١٠/٥٤ المـؤرخ ٩ كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أن تضـع في اعتبارهـا أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمة عبر الوطنية؛ 
ـــق  تحـث جميـع الـدول والمنظمـات الاقتصاديـة الاقليميـة علـى التوقيـع والتصدي -٨
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة والـبروتوكولين الملحقـين ـا في 

أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين ا؛ 
تقـرر أن يـدار الحسـاب المشـار اليـه في المـادة ٣٠ مـن اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة  -٩
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ضمن اطار صنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائيـة، الى أن يقـرر مؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيــة، المنشــأ عمــلا بالاتفاقيــة، خــلاف ذلــك، 
وتشجع الدول الأعضاء على البدء بتقديم تبرعات وافية الى الحساب الآنف الذكر بغية تزويـد 
البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصـادات الانتقاليـة بمـا قـد تحتـاج اليـه مـن مسـاعدة تقنيـة مـن 
أجل تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين ا، بما في ذلك التدابير التحضيريـة اللازمـة لذلـك 

التنفيذ؛ 
تقرر أيضا أن تنجز اللجنة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة  -١٠
عـبر الوطنيـة مهامـها الناشـئة عـن وضـع اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر 
الوطنية، وذلك بأن تعقد اجتماعا قبل وقت كـاف مـن انعقـاد الـدورة الأولى لمؤتمـر الأطـراف 
في الاتفاقيـة، مـن أجـل اعـداد مشـروع نـص النظـام الداخلـي لمؤتمـر الأطـراف وغـير ذلـك مــن 
القواعد والآليات المذكورة في المـادة ٣٢ مـن الاتفاقيـة، والـتي سـتحال الى مؤتمـر الأطـراف في 

دورته الأولى للنظر فيها واتخاذ اجراء بشأا؛ 
تطلب الى الأمين العـام أن يكلـف المركـز المعـني بمنـع الاجـرام الـدولي، التـابع  -١١
لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة، بتولي مهام أمانـة مؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة وبـالعمل 

وفقا لتوجيهاته؛ 
ـــزود المركــز المعــني بمنــع الاجــرام الــدولي  تطلـب أيضـا الى الأمـين العـام أن ي -١٢
بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن القيام بمهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية وتقـديم 

الدعم الى اللجنة المخصصة في عملها الذي ستضطلع به بمقتضى الفقرة ١٠ أعلاه. 
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 المرفق الأول 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

المادة ١ 
بيان الغرض 

الغـرض مـن هــذه الاتفاقيــة تعزيــز التعــاون علــى منــع الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
ومكافحتها بمزيد من الفعالية. 

المادة ٢ 
استخدام المصطلحات 

لأغراض هذه الاتفاقية: 
يقصد بتعبير "جماعـة اجراميـة منظمـة" جماعـة محـددة البنيـة، مؤلفـة مـن ثلاثـة  (أ)
أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتقوم معا بفعل مدبـر ـدف ارتكـاب واحـدة أو 
أكثر من الجرائم الخطـيرة أو الجرائـم المقـررة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصـول، بشـكل 

مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ 
يقصـد بتعبـير "جريمـة خطـيرة" سـلوك يمثـل جرمـا يعـاقب عليـه بالحرمـان مــن  (ب)

الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛ 
يقصـد بتعبـــير "جماعــة محــددة البنيــة" جماعــة غــير مشــكلة عشــوائيا لغــرض  (ج)
الارتكاب الفوري لجرم مـا، ولا يلـزم أن تكـون لأعضائـها أدوار محـددة رسميـا، أو أن تسـتمر 

عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة؛ أو 
يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكـانت ماديـة أم  (د)
غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكـوك القانونيـة 

التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛ 
يقصــد بتعبــير "عــائدات اجراميــة" أي ممتلكــات تتــأتى أو يتحصــل عليـــها،  (هـ)

بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛ 
يقصــد بتعبــير "التجميــد" أو "الضبــط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكـــات أو  (و)
تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو اخضاعها للحراسـة أو السـيطرة المؤقتـة بنـاء علـى أمـر 

صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 
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يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي  (ز)
من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

يقصـد بتعبـير "الجـرم الأصلـي" أي جـرم تـأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح  (ح)
موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة ٦ من هذه الاتفاقية؛ 

يقصــد بتعبــير "التســليم المراقــب" الأســلوب الــذي يســمح لشــحنات غــــير  (ط)
مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن اقليـــم دولــة أو أكــثر أو المــرور عــبره أو دخولــه، بمعرفــة 
ـــة التحــري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة الأشــخاص  سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغي

الضالعين في ارتكابه؛ 
يقصد بتعبير "منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات  (ي)
سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل الـتي تنظمـها 
ــق  هـذه الاتفاقيـة وخولتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصدي
عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها. وتنطبـق الاشـارات الى "الـدول الأطـراف" 

بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها. 
المادة ٣ 

نطاق الانطباق 
تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافـا لذلـك، علـى منـع الجرائـم  -١

التالية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها: 
الجرائم المقررة بمقتضى المواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية؛ و  (أ)

الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة ٢ من هذه الاتفاقية؛  (ب)
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة اجرامية منظمة. 

لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني اذا:  -٢
ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛ أو  (أ)

ارتكـب في دولـة واحـدة ولكـن جانبـا كبـيرا مـن الإعـداد أو التخطيـط لــه أو  (ب)
توجيهه أو الاشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو 

ارتكـب في دولـة واحـدة، ولكـن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة اجراميـة منظمـــة  (ج)
تمارس أنشطة اجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أو 

ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى.  (د)



3200-73678

A/55/383

المادة ٤ 
صون السيادة 

يتعين على الدول الأطـراف أن تـؤدي التزاماـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى  -١
نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والحرمة الاقليمية للـدول، ومـع مبـدأ عـدم التدخـل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 
ليس في هذه الاتفاقيـة مـا يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى  -٢
ـــاط أداؤهــا حصــرا بســلطات تلــك الدولــة  بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف الـتي ين

الأخرى بمقتضى قانوا الداخلي. 
المادة ٥ 

تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير  -١

أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 
أي من الفعلين التاليين أو كليهما، باعتبارهما جريمتين جنائيتين متمــيزتين عـن  (أ)

الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الاجرامي أو اتمامه: 
الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض لـه صلـة  �١�
مباشـرة أو غـير مباشـرة بـالحصول علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمــا 
يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد علـى تنفيـذ الاتفـاق، 

أو تضلع فيه جماعة اجرامية منظمة؛ 
قيـام الشـخص، عـن علـم ـدف جماعـة اجراميـة منظمـة ونشـاطها الاجرامــي  �٢�

العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في: 
الأنشطة الاجرامية للجماعة الاجرامية المنظمة؛  أ -

ـــع ــا الجماعــة الاجراميــة، مــع علمــه بــأن مشــاركته  أنشـطة أخـرى تضطل ب-
ستسهم في تحقيق الهدف الاجرامي المبين أعلاه ؛ 

تنظيم ارتكاب جريمة خطـيرة تضلـع فيـها جماعـة اجراميـة منظمـة، أو الايعـاز  (ب)
بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو اسداء المشورة بشأنه. 

يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشـار  -٢
اليه في الفقرة ١ من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية. 
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ـــتي يشــترط قانوــا الداخلــي ضلــوع جماعــة  يتعـين علـى الـدول الأطـراف ال -٣
اجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ (أ) ��١ مـن هـذه المـادة أن تكفـل 
شمول قانوا الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيـها جماعـات اجراميـة منظمـة. ويتعـين 
على تلك الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأطراف التي يشـترط قانوـا الداخلـي إتيـان 
فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ (أ) ��١ من هـذه 
المادة، أن تبلغ الأمين العـام للأمـم المتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو وقـت 

ايداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها. 
المادة ٦ 

تجريم غسل العائدات الاجرامية 
يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـــد، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانوــا  -١
الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا في حـال 

ارتكاا عمدا: 
تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأا عائدات اجرامية، بغرض إخفـاء أو  (أ)��١
تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكــات أو مسـاعدة أي شـخص ضـالع في ارتكـاب الجـرم 

الأصلي الذي تأتت منه على الافلات من العواقب القانونية لفعلته؛ 
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرهـا أو مكاـا أو كيفيـة  �٢�

التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة ا، مع العلم بأا عائدات اجرامية؛ 
ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:  (ب)

اكتساب الممتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلـم، وقـت تلقيـها، بأـا  �١�

عائدات اجرامية؛ 
المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقـررة وفقـا لهـذه المـادة، أو التواطـؤ أو  �٢�

ـــك وتســهيله واســداء  التـآمر علـى ارتكاـا، ومحاولـة ارتكاـا والمسـاعدة والتحريـض علـى ذل
المشورة بشأنه. 

لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:  -٢
يتعين على كل دولة طرف أن تسعى الى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على  (أ)

أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛ 
يتعين على كل دولـة طـرف أن تـدرج في عـداد الجرائـم الأصليـة كـل جريمـة  (ب)
خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة ٢ من هذه الاتفاقية، والجرائم المقررة وفقـا للمـواد ٥ 
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و٨ و٢٣ مـن هـذه الاتفاقيـة. وفي حالـة الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تشـــريعاا قائمــة جرائــم 
أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلـك القائمـة، كحـد أدنى، مجموعـة شـاملة مـن الجرائـم 

المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة؛ 
لأغـراض الفقـــرة الفرعيــة (ب)، يتعــين أن تشــمل الجرائــم الأصليــة الجرائــم  (ج)
المرتكبـة داخـل وخـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف المعنيـة. غـــير أنــه لا تكــون الجرائــم 
المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية الا اذا كان الفعل ذو الصلـة فعـلا 
اجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها وأن يمثـل فعـلا اجراميـا بمقتضـــى 

القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة اذا ارتكب هناك؛ 
يتعين على كل دولة طـرف أن تـزود الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن  (د)
قوانينها المنفّذة لهذه المادة ونسخ من أي تغييرات تجرى على تلـك القوانـين لاحقـا أو بوصـف 

لها؛ 
اذا كانت المبادئ الأساسية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك،  (هـ)
يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة لا تنطبـق علـى الأشـخاص الذيـن 

ارتكبوا الجرم الأصلي؛ 
يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافـره في  (و)

أي جرم مبين في الفقرة ١ من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية. 
المادة ٧ 

تدابير مكافحة غسل الأموال 
يتعين على كل دولة طرف:  -١

أن تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات  (أ)
المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئات المعرضة بشـكل خـاص لغسـل 
الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـــكال غســل الأمــوال، 
ويتعين أن يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هويـة الزبـون وحفـظ السـجلات والابـلاغ 

عن المعاملات المشبوهة؛ 
أن تكفل، دون اخلال بأحكـام المـادتين ١٨ و٢٧ مـن هـذه الاتفاقيـة، قـدرة  (ب)
الأجـهزة الاداريـة والرقابيـة وأجـهزة انفـاذ القوانـين وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـــة غســل 
الأمـوال (بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون 
وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانوـا 
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الداخلـي، وأن تنظـر، لأجـل تلـك الغايـة، في انشـاء وحـدة اسـتخبارات ماليـة تعمـــل كمركــز 
وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال. 

يتعين على الـدول الأطـراف أن تنظـر في تنفيـذ تدابـير مجديـة لكشـف ورصـد  -٢
حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودهـا، رهنـــا بوجــود ضمانــات 
تكفـل حسـن اسـتخدام المعلومـات ودون اعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـــأي صــورة مــن 
الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بـالابلاغ عـن 

تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. 
لدى انشاء نظـام رقـابي واشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـذه المـادة، ودون  -٣
مساس بأي مادة أخرى مـن هـذه الاتفاقيـة، يـهاب بـالدول الأطـراف أن تسترشـد بالمبـادرات 
ـــددة الأطــراف لمكافحــة غســل  ذات الصلـة الـتي اتخذـا المنظمـات الاقليميـة والأقاليميـة والمتع

الأموال. 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تســـعى الى تطويــر وتعزيــز التعــاون العــالمي  -٤
والاقليمـي ودون الاقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـــة وأجــهزة انفــاذ القــانون وأجــهزة 

الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال. 
المادة ٨ 

تجريم الفساد 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير  -١

أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 
وعـد موظـف عمومـي بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحــه اياهــا،  (أ)
بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح شـــخص آخــر أو هيئــة 
أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعــل مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته 

مهامه الرسمية؛ 
التمـاس موظـف عمومـي أو قبولـه، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غــير  (ب)
مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكـي يقـوم ذلـك 

الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية. 
يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشـريعية  -٢
وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة الـذي يضلـع فيـه موظـف 
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عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، يتعين على كـل دولـة طـرف أن تنظـر في تجـريم 
أشكال الفساد الأخرى جنائيا. 

يتعين على كل دولــة طـرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتجـريم  -٣
الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة. 

لأغراض الفقرة ١ من هذه المادة والمـادة ٩ مـن هـذه الاتفاقيـة، يقصـد بتعبـير  -٤
"الموظف العمومي" أي موظف عمومي أو شخص يقـدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها في 
القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولـة الطـرف الـتي يقـوم الشـخص المعـني 

بأداء تلك الوظيفة فيها. 
المادة ٩ 

تدابير مكافحة الفساد 
بالاضافـة الى التدابـير المبينـة في المـادة ٨ مـن هـذه الاتفاقيـة، يتعـين علـى كـــل  -١
دولة طرف أن تعتمد، بالقدر الذي يناســب نظامـها القـانوني ويتسـق معـه، تدابـير تشـريعية أو 
اداريــة أو تدابــير فعالــة أخــرى لتعزيــز نزاهــة الموظفــين العموميــين ومنــع فســادهم وكشـــفه 

ومعاقبته. 
يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ تدابـير لضمــان قيــام ســلطاا باتخــاذ  -٢
اجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـــين العموميــين وكشــفه ومعاقبتــه، بمــا في ذلــك منــح تلــك 

السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاا. 
المادة ١٠ 

مسؤولية الهيئات الاعتبارية 
يتعين على كل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير، بمـا يتفـق مـع  -١
مبادئها القانونية، لارسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة الـتي 
تضلع فيها جماعـة اجراميـة منظمـة والجرائـم المقـررة وفقـا للمـواد ٥ و ٦ و ٨ و٢٣ مـن هـذه 

الاتفاقية. 
رهنـا بالمبـادىء القانونيـة للدولـة الطـرف، يمكـن أن تكـون مسـؤولية الهيئـــات  -٢

الاعتبارية جنائية أو مدنية أو ادارية. 
تترتب هذه المسـؤولية دون مسـاس بالمسـؤولية الجنائيـة للأشـخاص الطبيعيـين  -٣

الذين ارتكبوا الجرائم. 
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يتعـين علـى كـل دولـــة طــرف أن تكفــل، علــى وجــه الخصــوص، اخضــاع  -٤
الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليـهم المسـؤولية وفقـا لهـذه المـادة لجـزاءات جنائيـة أو غـير 

جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية. 
المادة ١١ 

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 
يتعين على كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مقـرر وفقـا للمـواد ٥  -١

و٦ و٨ و٢٣ من هذه الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم. 
يتعين على كل دولـة طـرف أن تسـعى الى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة  -٢
تقديرية يتيحها قانوا الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكام جرائم مشـمولة ـذه 
الاتفاقية تمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القوانـين الـتي تتخـذ بشـأن تلـك 

الجرائم، ومع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاا. 
في حالـة الجرائـم المقـررة وفقـــا للمــواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مــن هــذه الاتفاقيــة،  -٣
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة، وفقا لقانوا الداخلي ومـع ايـلاء الاعتبـار 
ـــى في الشــروط المفروضــة فيمــا يتعلــق بــالقرارات  الواجـب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراع
الخاصـة بـالافراج بانتظـار المحاكمـة أو الافـــراج بانتظــار الاســتئناف ضــرورة ضمــان حضــور 

المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة. 
يتعين على كل دولـة طـرف أن تكفـل مراعـاة محاكمـها أو سـلطاا المختصـة  -٤
الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة لـدى النظـــر في امكانيــة الافــراج المبكــر أو 

المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 
يتعين على كل دولة طرف أن تحدد في اطار قانوا الداخلي، عند الاقتضـاء،  -٥
مدة تقادم طويلة تستهل أثناءها الاجراءات الخاصة بـأي جـرم مشـمول ـذه الاتفاقيـة، ومـدة 

أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة. 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الجرائم المقـررة وفقـا  -٦
لهـذه الاتفاقيـة وتوصيـف الدفـوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادىء القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم 
مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلـي، وبوجـوب ملاحقـة ومعاقبـة 

تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 
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المادة ١٢ 
المصادرة والضبط 

يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، الى أقصى حد ممكن في حدود نظمـها  -١
القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة : 

العائدات الاجرامية المتأتية مـن الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، أو ممتلكـات  (أ)
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ 

ـــــتي اســــتخدمت أو يــــراد  الممتلكـــات أو المعـــدات أو الأدوات الأخـــرى ال (ب)
استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة ذه الاتفاقية. 

يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين مــن  -٢
التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة أو اقتفـــاء أثرهــا أو 

تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرا في اية المطاف. 
ـــد حولــت أو بدلــت، جزئيــا أو كليــا، إلى  إذا كـانت العـائدات الاجراميـة ق -٣
ممتلكات أخرى، وجب اخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابـير المشـار إليـها في 

هذه المادة. 
إذا كانت العائدات الاجرامية قد اختلطــت بممتلكـات اكتسـبت مـن مصـادر  -٤
مشـروعة، وجـب اخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـــادرة في حــدود القيمــة المقــدرة للعــائدات 

المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. 
يتعـين أن تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار اليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحــو  -٥
وبنفـس القـدر المطبقـين علـى العـائدات الاجراميـة، الإيـرادات أو المنـافع الأخـــرى المتأتيــة مــن 
العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حولت العائدات الاجراميـة اليـها أو بدلـت ـا، أو 

من الممتلكات التي اختلطت ا العائدات الاجرامية. 
لأغـراض هـذه المـادة والمـادة ١٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، يتعـين علـــى كــل دولــة  -٦
طرف أن تخول محاكمها أو سلطاا المختصة الأخـرى أن تـأمر بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو 
الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـــام 

هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية. 
ـــزام الجــاني بــأن يبــين المصــدر  يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في امكانيـة ال -٧
المشـروع للعـائدات الاجراميـة المزعومـة أو الممتلكـات الأخـرى المعرضـة للمصـادرة، بقـدر مـــا 
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يتفق ذلك الالـزام مـع مبـادئ قانوـا الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والاجـراءات 
الأخرى. 

لا يجـوز تفسـير أحكـام هـذه المـادة بمـا يمـس حقـوق الأطـراف الثالثـة الحســـنة  -٨
النية. 

ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بضـرورة أن يكـون تحديـد وتنفيــذ  -٩
التدابير التي تشير اليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام. 

المادة ١٣ 
التعاون الدولي لأغراض المصادرة 

يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى طلبـا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة  -١
قضائية على جرم مشمول ذه الاتفاقية من أجل مصـادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات 
اجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٢ مـن 

هذه الاتفاقية، أن تقوم الى أقصى حد ممكن في اطار نظامها القانوني الداخلي بما يلي: 
أن تحيـل الطلـب إلى سـلطاا المختصـة لتسـتصدر منـها أمـر مصـادرة، ولتنفــذ  (أ)

ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو 
أن تحيـل إلى سـلطاا المختصـة أمـــر المصــادرة الصــادر عــن محكمــة في اقليــم  (ب)
الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ١ مـن المـادة ١٢ مـن هـذه الاتفاقيـة، ـدف تنفيـذه بـالقدر 
المطلـوب، مـن حيـث أنـه يتعلـق بعـائدات اجراميـة أو ممتلكـــات أو معــدات أو أدوات أخــرى 

مشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١٢ وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 
إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول  -٢
ذه الاتفاقية، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تدابير للتعرف على العـائدات 
الاجراميـة أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار اليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة 
١٢ من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرـا في ايـة المطـاف 
بـأمر صـادر عـن الدولـة الطـرف الطالبـة أو، عمـلا بطلـب مقـدم بمقتضـى الفقـرة ١ مـــن هــذه 

المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 
تنطبق أحكام المادة ١٨ مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مـا تقتضيـه  -٣
الحال من تغييرات. وبالاضافـة الى المعلومـات المحـددة في الفقـرة ١٥ مـن المـادة ١٨، يتعـين أن 

تتضمن الطلبات المقدمة عملا ذه المادة ما يلي: 
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في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (أ) مـن هـذه المـادة، وصفـا للممتلكـــات  (أ)
المراد مصادرا، وبيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولـة الطـرف الطالبـة يكفـي لتمكـين الدولـة 

الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في اطار قانوا الداخلي؛ 
في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ١ (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولـة قانونـا  (ب)
من أمر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولـة الطـرف الطالبـة، وبيانـا 

بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ 
في حالة طلب ذي صلة بالفقرة ٢ من هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند  (ج)

اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للاجراءات المطلوبة. 
يتعين على الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتخـذ القـرارات أو الاجـراءات  -٤
المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانوـا الداخلـي وقواعدهـا 
الاجرائية أو أي معاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة ـا 

تجاه الدولة الطرف الطالبة  ورهنا به. 
يتعين على كل دولة طـرف أن تـزود الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن  -٥
قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعـول، وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تدخـل لاحقـا 

على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها. 
إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشـار اليـها في الفقرتـين ١  -٦
و ٢ من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة ذا الشأن، وجب علـى تلـك الدولـة الطـرف أن 

تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 
يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون بمقتضى هـذه المـادة اذا لم يكـن الجـرم  -٧

الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا ذه الاتفاقية. 
لا يجـوز تفسـير أحكـام هـذه المـادة بمـا يمـس حقـوق الأطـراف الثالثـة الحســـنة  -٨

النية. 
يتعــين علــى الــدول الأطــراف أن تنظــر في ابــرام معــاهدات أو اتفاقـــات أو  -٩

ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملا ذه المادة. 
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المادة ١٤ 
التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة 

يتعـين علـى الدولـة الطـرف الـتي تصـادر عـائدات اجراميـة أو ممتلكـات عمــلا  -١
بالمادة ١٢، أو الفقرة ١ من المـادة ١٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، أن تتصـرف في تلـك العـائدات أو 

الممتلكات وفقا لقانوا الداخلي واجراءاا الادارية. 
عندما تتخذ الدول الأطراف اجراء ما بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى،  -٢
وفقـا للمـادة ١٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، يتعـين علـى تلـك الـدول أن تنظـر علـى سـبيل الأولويـــة، 
بالقدر الذي يسمح به قانوا الداخلـي واذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد العـائدات الاجراميـة 
المصادرة أو الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبـة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات 

الى ضحايا الجريمة أو رد تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات الى أصحاا الشرعيين. 
يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ اجراء بناء على طلب مقدم مـن دولـة طـرف  -٣
أخـرى وفقـا للمـادتين ١٢ و١٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، أن تنظـر بعـين الاعتبـار الخـاص في ابـــرام 

اتفاقات أو ترتيبات بشأن: 
التبرع بقيمة تلك العائدات الاجراميـة أو الممتلكـات أو بـالأموال المتأتيـة مـن  (أ)
بيع تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات، أو بجزء منها، الى الحساب المخصص وفقـا للفقـرة 
٢ (ج) مـن المـادة ٣٠ مـــن هــذه الاتفاقيــة والى الهيئــات الدوليــة - الحكوميــة المتخصصــة في 

مكافحة الجريمة المنظمة؛ 
اقتسـام تلـك العـائدات الاجراميـة أو الممتلكـات، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـــع  (ب)
تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات، وفقا لقانوا الداخلي أو اجراءاـا الاداريـة، مـع دول 

أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب الحالة. 
المادة ١٥ 

الولاية القضائية 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان  -١
ـــذه الاتفاقيــة في  ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم المقـررة بمقتضـى المـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن ه

الحالات التالية: 
عندما يرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  (أ)

عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طـائرة  (ب)
مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم. 
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رهنا بأحكام المادة ٤ من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤكـد أيضـا  -٢
سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية: 

عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛  (أ)
ـــة الطــرف أو شــخص عــديم  عندمـا يرتكـب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدول (ب)

الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو 
عندما يكون الجرم:  (ج)

واحـدا مـن الجرائـم المقـررة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٥ مـن هـذه الاتفاقيـــة،  �١�

ويرتكب خارج اقليمها دف ارتكاب جريمة خطيرة داخل اقليمها؛ 
ـــذه  واحـدا مـن الجرائـم المقـررة وفقـا للفقـرة ١ (ب) ��٢ مـن المـادة ٦ مـن ه �٢�

الاتفاقية، ويرتكب خارج اقليمها دف ارتكاب جـرم مقـرر وفقـا للفقـرة ١ (أ) ��١ أو ��٢ 
أو (ب) ��١ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية داخل اقليمها. 

لأغراض الفقرة ١٠ من المادة ١٦ من هـذه الاتفاقيـة، يتعـين علـى كـل دولـة  -٣
طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم المشـمولة 
ذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشـخص 

بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.  
يتعين على كـل دولـة طـرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد  -٤
سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة عندمـا يكـــون الجــاني المزعــوم 

موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه. 
اذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقـرة ١ أو ٢  -٥
مـن هـذه المـادة، أو علمـت بطريقـة أخـرى، أن دولـة واحـــدة أو أكــثر مــن الــدول الأطــراف 
الأخـرى تجـري تحقيقـا أو تقـوم بملاحقـة قضائيـة أو تتخـذ اجـراء قضائيـا بشـأن السـلوك ذاتــه، 
يتعـين علـى الســـلطات المختصــة في هــذه الــدول الأطــراف أن تتشــاور فيمــا بينــها، حســب 

الاقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من تدابير. 
دون المسـاس بقواعـــد القــانون الــدولي العــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون  -٦

ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياا وفقا لقانوا الداخلي. 
المادة ١٦ 

تسليم ارمين 
تنطبق هذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـتي  -١
تنطـوي علـى ضلـوع جماعـة اجراميـة منظمـة في ارتكـاب جـرم مشـار اليـه في الفقــرة ١ (أ) أو 
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(ب) من المادة ٣ وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في اقليـم الدولـة 
الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي يلتمـــس بشــأنه التســليم معاقبــا عليــه 

بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 
ـــها  اذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض من -٢
ليس مشمولا ذه المادة، جاز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تطبـق هـذه المـادة أيضـا فيمـا 

يتعلق بالجرائم الأخيرة. 
يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـــا في عــداد  -٣
الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم ارمـين سـارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد 
الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أيـة معـاهدة لتسـليم 

ارمين تبرم فيما بينها. 
اذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجـود معـاهدة، طلـب  -٤
تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسـليم ارمـين، جـاز لهـا أن تعتـبر هـذه 

الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 
يتعـين علـى الـدول الأطـــراف الــتي تجعــل تســليم ارمــين مشــروطا بوجــود  -٥

معاهدة: 
أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت ايداعـها صـك التصديـق علـى هـذه  (أ)
الاتفاقيـة أو قبولهـا أو اقرارهـا أو الانضمـام اليـها، بمـــا اذا كــانت ســتعتبر هــذه الاتفاقيــة هــي 

الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم ارمين مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛ 
أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، الى ابرام معاهدات بشأن تسليم ارمـين مـع  (ب)
سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اذا كانت لا تعتبر هـذه الاتفاقيـة 

هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم ارمين. 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف الـتي لا تجعـل تسـليم ارمـين مشـروطا بوجـــود  -٦

معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 
يكـون تسـليم ارمـين خاضعـا للشـروط الـتي ينـص عليـها القـــانون الداخلــي  -٧
للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم ارمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق 
بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن 

تستند اليها في رفض التسليم. 
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يتعين على الدول الأطـراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، أن تسـعى الى تعجيـل  -٨
اجراءات التسليم والى تبسيط ما يتصل ا من متطلبـات إثباتيـة تتعلـق بـأي جـرم تنطبـق عليـه 

هذه المادة. 
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوا الداخلي ومـا ترتبـط  -٩
بـه مـن معـاهدات لتسـليم ارمـين، وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـــز 
الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في اقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناسـبة أخـرى لضمـــان 

حضوره اجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأا ظروف ملحة. 
اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجـد الجـاني المزعـوم في اقليمـها بتسـليم ذلـك  -١٠
الشخص فيمــا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هـذه المـادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد مواطنيـها، 
وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون ابطـاء 
ـــك الســلطات أن تتخــذ  لا مسـوغ لـه الى سـلطاا المختصـة بقصـد الملاحقـة. ويتعـين علـى تل
قرارهـا وتضطلـع باجراءاـا علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جـرم آخـر ذي طـــابع جســيم 
بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. ويتعين على الدول الأطــراف المعنيـة أن تتعـاون 

معا، خصوصا في الجوانب الاجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 
ـــأي  عندمـا لا يجـيز القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تسـليم أحـد مواطنيـها ب -١١
صورة من الصـور الا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص الى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم 
ـــن أجلــها  الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الاجـراءات الـتي طُلـب تسـليم ذلـك الشـخص م
وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هـذا الخيـار وعلـى 
ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيـا للوفـاء بـالالتزام 

المبين في الفقرة ١٠ من هذه المادة. 
اذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشـخص  -١٢
المطلوب تسليمه هو من مواطـني الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف 
متلقية الطلب، اذا كان قانوا الداخلي يسمح بذلك واذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلـك 
القـانون، وبنـاء علـى طلـب مـن الطـرف الطـالب، أن تنظـر  في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضــى 

قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم ا. 
يتعين أن تكفل لأي شخص تتخذ بحقه اجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم  -١٣
ــع  الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كـل مراحـل الاجـراءات، بمـا في ذلـك التمت
بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشـخص في 

اقليمها. 



00-7367845

A/55/383

لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسـليم اذا  -١٤
كـان لـدى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب دواع وجيهـــة للاعتقــاد بــأن الطلــب قــدم بغــرض 
ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه الاثـني أو 
آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعيـة ذلـك الشـخص لأي سـبب مـن 

تلك الأسباب. 
لا يجوز للدول الأطراف أن ترفـض طلـب تسـليم ـرد أن الجـرم يعتـبر أيضـا  -١٥

منطويا على مسائل مالية. 
قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، حيثمـا اقتضـى  -١٦
الأمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصـة وافـرة لعـرض آرائـها ولتقـديم 

المعلومات ذات الصلة بادعاءاا. 
ـــة  يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائي -١٧

ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم ارمين أو تعزيز فاعليته. 
المادة ١٧ 

نقل الأشخاص المحكوم عليهم 
يجــوز للــدول الأطــراف أن تنظــر في ابــرام اتفاقــات أو ترتيبــــات ثنائيـــة أو متعـــددة 
ـــن  الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى م
الحرمان من الحرية، لارتكام جرائم مشمولة ذه الاتفاقية، الى اقليمـها لكـي يتسـنى لأولئـك 

الأشخاص اكمال مدة عقوبتهم هناك. 
المادة ١٨ 

المساعدة القانونية المتبادلة 
يتعين على الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخـرى أكـبر قـدر ممكـن مـن  -١
المسـاعدة القانونيــة المتبادلــة في التحقيقــات والملاحقــات والاجــراءات القضائيــة فيمــا يتصــل 
بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، حسبما تنص عليـه المـادة ٣، ويتعـين عليـها أن تمـد كـل منـها 
الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولــة للاشـتباه 
في أن الجرم المشار اليه في الفقرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـادة ٣ هـو ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في 
ذلك ان ضحايا تلك الجرائم أو الشـهود عليـها أو عائداـا أو الأدوات المسـتعملة في ارتكاـا 
أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب وأن جماعـة اجراميـة منظمـة ضالعـة في 

ارتكاب الجرم. 
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يتعـين تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الى أقصـى مـدى ممكـن ضمـــن اطــار  -٢
قوانين الدولة الطرف متلقية الطلـب ومعاهداـا واتفاقاـا وترتيباـا ذات الصلـة، فيمـا يتصـل 
بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئـة اعتباريـة 

المسؤولية عنها بمقتضى المادة ١٠ من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة. 
يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلـة، الـتي تقـدم وفقـا لهـذه المـادة، لأي  -٣

من الأغراض التالية: 
الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛  (أ)

تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)
تنفيذ عمليات التفتيش والضبط، والتجميد؛  (ج)

فحص الأشياء والمواقع؛  (د)
تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم ا الخبراء؛  (هـ)

تقــديم أصــول المســتندات والســجلات ذات الصلــــة، بمـــا فيـــها الســـجلات  (و)
الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛ 

ــــة أو الممتلكـــات أو الأدوات أو الأشـــياء  التعــرف علــى العــائدات الاجرامي (ز)
الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة؛ 

تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛  (ح)
أي نوع آخر من المساعدة لا يتعــارض مـع القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف  (ط)

متلقية الطلب. 
يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مســاس بالقــانون الداخلــي،  -٤
ودون أن تتلقـى طلبـا مسـبقا، أن تحيـل معلومـات متعلقـة بمسـائل جنائيـة الى سـلطة مختصـــة في 
دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيـام 
ـــة أو اتمامــها بنجــاح أو قــد تفضــي الى قيــام الدولــة الطــرف  بالتحريـات والاجـراءات الجنائي

الأخرى بصوغ طلب عملا ذه الاتفاقية. 
يتعين أن تكون احالة المعلومات المقدمة عملا بالفقرة ٤ من هـذه المـادة دون  -٥
اخلال بما يجري من تحريات واجراءات جنائيـة في الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي 
ـــل لأي  تقـدم تلـك المعلومـات. ويتعـين علـى السـلطات المختصـة الـتي تتلقـى المعلومـات أن تمتث
طلب بابقاء تلك المعلومات، ولو مؤقتا، طي الكتمان، أو بفرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد 
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ـــبرىء شــخصا  أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في اجراءاـا معلومـات ت
متهما. وفي تلك الحالة، يتعين على الدولة الطـرف المتلقيـة أن تبلـغ الدولـة الطـرف المحيلـة قبـل 
افشاء تلك المعلومات، وأن تتشاور مع الدولـة الطـرف المحيلـة اذا مـا طلـب ذلـك. واذا تعـذر، 
ــة  في حالـة اسـتثنائية، توجيـه اشـعار مسـبق، وجـب علـى الدولـة الطـرف المتلقيـة أن تبلـغ الدول

الطرف المحيلة بذلك الافشاء دون ابطاء. 
لا تمس أحكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ثنائيـة أو  -٦

متعددة الأطراف، تحكم المساعدة القانونية المتبادلة أو ستحكمها كليا أو جزئيا. 
تنطبق الفقرات ٩ الى ٢٩ مـن هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا ـذه  -٧
المادة اذا كانت الـدول الأطـراف المعنيـة غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. واذا 
كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلـة في 
تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات ٩ الى ٢٩ من هذه المـادة بـدلا 

منها. وتشجع الدول الأطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون. 
ـــا  لا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وفق -٨

لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية. 
يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـــى  -٩
هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلـك 
مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا اذا كـان 

السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 
يجــوز نقــل أي شــخص محتجــز أو يقضــي عقوبتــه في اقليــــم دولـــة طـــرف  -١٠
ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى لأغــراض التعــرف أو الادلاء بشــهادة أو تقــــديم 
مساعدة أخرى في الحصول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـات أو ملاحقـات أو اجـراءات قضائيـة 

تتعلق بجرائم مشمولة ذه الاتفاقية اذا استوفي الشرطان التاليان: 
موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  (أ)

اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنـا بمـا تـراه هاتـان الدولتـان  (ب)
الطرفان مناسبا من شروط. 

لأغراض الفقرة ١٠ من هذه المادة:  -١١
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يكون للدولة الطرف التي ينقـل اليـها الشـخص سـلطة ابقائـه قيـد الاحتجـاز،  (أ)
وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطـرف الـتي نقـل منـها الشـخص غـير ذلـك أو تـأذن 

بغير ذلك؛ 
يتعـين علـى الدولـة الطـرف الـتي ينقـل اليـها الشـخص أن تنفـــذ، دون ابطــاء،  (ب)
التزامها باعادته الى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها وفقـا لمـا يتفـق عليـه مسـبقا، أو بأيـة 

صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛ 
لا يجوز للدولة الطـرف الـتي ينقـل اليـها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف  (ج)

التي نقل منها ببدء اجراءات تسليم من أجل اعادة ذلك الشخص؛ 
تحتسـب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـــتي  (د)

نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل اليها. 
ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتوخى نقل شخص ما منـها، وفقـا  -١٢
للفقرتين ١٠ و١١ من هذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو 
احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في اقليم الدولة التي ينقـل 

اليها، بسبب أفعال أو اغفالات أو أحكام ادانة سابقة لمغادرته اقليم الدولة التي نقل منها. 
يتعين على كل دولـة طـرف أن تعيـن سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة  -١٣
بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو باحالتـها الى السـلطات 
المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا تكـون للدولـة الطـرف منطقـة خاصـــة أو اقليــم خــاص ذي نظــام 
مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها أن تعين سلطة مركزية منفـردة تتـولى المـهام ذاـا 
فيما يتعلق بتلك المنطقـة أو بذلـك الاقليـم. ويتعـين علـى السـلطات المركزيـة أن تكفـل سـرعة 
وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقـاة أو احالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة باحالـة الطلـب الى 
سلطة مختصة لتنفيذه، يتعين عليها أن تشجع تلك السلطة المختصة علـى تنفيـذ الطلـب بسـرعة 
وبصورة سليمة. ويتعين ابلاغ الأمين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينـة لهـذا 
الغرض وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا ـا أو 
اقرارها أو الانضمام اليها. ويتعـين توجيـه طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وأي مراسـلات 
تتعلق ا الى السلطات المركزية الـتي عينتـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة 
دولــة طــرف في أن تشــترط توجيــه مثــل هــذه الطلبــات والمراســــلات إليـــها عـــبر القنـــوات 
الدبلوماسـية، وفي الحـالات العاجلـة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتــان، عــن طريــق 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك. 
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يتعين تقديم الطلبات كتابة أو، حيثما يمكن، بأية وسيلة تستطيع انتاج سجل  -١٤
مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشـروط تتيـح لتلـك الدولـة الطـرف 
أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغـات المقبولـة لـدى 
كل دولة طـرف وقـت قيـام كـل دولـة طـرف بـايداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو 
قبولها ا أو اقرارها أو الانضمام اليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثمـا تتفـق الدولتـان الطرفـان 

على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور. 
يتعين أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي:  -١٥

هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)
موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـــه  (ب)

الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛ 
ملخصا للوقائع ذات الصلة بـالموضوع، باسـتثناء مـا يتعلـق بالطلبـات المقدمـة  (ج)

لغرض تبليغ مستندات قضائية؛ 
وصفـا للمسـاعدة الملتمسـة وتفـاصيل أي إجـــراء معــين تــود الدولــة الطــرف  (د)

الطالبة اتباعه؛ 
هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  (هـ)

الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  (و)
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلـب معلومـات إضافيـة عندمـا يتبـين  -١٦
أا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوا الداخلي، أو عندمـا يكـون مـن شـأن تلـك المعلومـات 

أن تسهل ذلك التنفيذ. 
يتعين أن يكون تنفيـذ الطلـب وفقـا للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة  -١٧
الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع القـانون الداخلـي للدولـــة الطــرف متلقيــة 

الطلب وعند الامكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب. 
عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في اقليم دولــة طـرف، بصفـة شـاهد  -١٨
أو خبير، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبـادىء 
ــة  الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح، بنـاء علـى طلـب الدول
ـــتماع عــن طريــق الفيديــو اذا لم يكــن ممكنــا أو مســتصوبا مثــول  الأخـرى، بعقـد جلسـة اس
الشخص المعني بنفسه في اقليم الدولة الطرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى 
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أن تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرهـا سـلطة 
قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 

لا يجوز للدولة الطرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي زودـا ـا  -١٩
الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، أو أن تســتخدمها في تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجـــراءات 
قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة مـن الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. 
وليس في هذه الفقرة ما يمنـع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في اجراءاـا معلومـات أو 
أدلة تؤدي الى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الأخـيرة، يتعـين علـى الدولـة الطـرف الطالبـة أن 
تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الافشاء وأن تتشاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة 
الطلب، اذا ما طلب منها ذلك. واذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه اشـعار مسـبق، وجـب 
ـــغ الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، دون ابطــاء، بحــدوث  علـى الدولـة الطـرف الطالبـة أن تبل

الافشاء. 
يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقيـة الطلـب أن  -٢٠
تحافظ على سـرية الطلـب ومضمونـه، باسـتثناء القـدر الـلازم لتنفيـذه. وإذا تعـذر علـى الدولـة 
الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، وجـب عليـها أن تبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة 

بذلك على وجه السرعة. 
يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:  -٢١
إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛  (أ)

ـــس  إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب يرجــح أن يم (ب)
سيادا أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛ 

إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظــر  (ج)
علـى سـلطاا تنفيـذ الاجـراء المطلـوب بشـأن أي جـرم ممـاثل، لـو كـــان ذلــك الجــرم خاضعــا 

لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية؛ 
إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مـع النظـــام القــانوني للدولــة الطــرف  (د)

متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 
لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة رد اعتبار  -٢٢

أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية. 
يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.  -٢٣
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يتعـين علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفـذ طلـب المسـاعدة القانونيــة  -٢٤
المتبادلة في أقرب وقت ممكن، وأن تراعي الى أقصى مدى ممكـن أي مواعيـد قصـوى تقترحـها 
الدولة الطرف الطالبة وتورد أسباا على الأفضل في الطلب ذاته. ويتعين على الدولـة الطـرف 
متلقيـة الطلـب أن تسـتجيب للطلبـات المعقولـة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشــأن 
التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. ويتعـين علـى الدولـة الطـرف الطالبـة أن تبلـغ الدولـة الطــرف 

متلقية الطلب على وجه السرعة عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة. 
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكوـا  -٢٥

تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 
يتعين على الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة  -٢٦
٢١ من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقـرة ٢٥ مـن هـذه المـادة، أن تتشـاور مـع 
الدولة الطرف الطالبـة للنظـر فيمـا اذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن 
شـروط وأحكـام. فـاذا قبلـت الدولـة الطـرف الطالبـة المسـاعدة رهنـا بتلـك الشـــروط، وجــب 

عليها الامتثال لتلك الشروط. 
دون مساس بانطباق الفقرة ١٢ من هذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد  -٢٧
أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطـرف الطالبـة، علـى الإدلاء بشـهادته 
في اجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم 
ــه أو  الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبت
اخضاعه لأي اجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلـك الطـرف، بخصـوص أي فعـل أو 
إغفال أو حكم ادانة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا المـرور 
الآمن إذا بقي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في اقليـم الدولـة الطـرف 
الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة المغـادرة خـلال مـدة خمسـة عشـر يومـا متصلـة، أو 
أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رسميـا بـأن حضـوره لم 
يعـد مطلوبـا مـن السـلطات القضائيـة، أو في حـال عودتـه إلى الإقليـم بمحـض اختيـاره بعـــد أن 

يكون قد غادره. 
يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تتحمـل التكـاليف العاديـة لتنفيـذ  -٢٨
الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلـب تسـتلزم 
أو ستستلزم نفقات ضخمة أو ذات طابع غير عادي، وجـب علـى الدولتـين الطرفـين المعنيتـين 
أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكـام الـتي سـينفذ الطلـب بمقتضاهـا، وكذلـك كيفيـة تحمـل 

تلك التكاليف. 
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ـــة الطــرف  يتعـين علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن توفـر للدول (أ) -٢٩
الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكوميـة الموجـودة في حوزـــا والــتي 

يسمح قانوا الداخلي باتاحتها لعامة الناس؛ 
يجوز للدولة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـدم الى  (ب)
الدولـة الطـرف الطالبـة، كليـا أو جزئيـا أو رهنـا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نســـخا مــن أي 
ـــي  سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزـا ولا يسـمح قانوـا الداخل

باتاحتها لعامة الناس. 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تنظـر، حســـب الاقتضــاء، في إمكانيــة عقــد  -٣٠
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة من أحكام هـذه المـادة، 

أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها. 
المادة ١٩ 

التحقيقات المشتركة 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تنظـر في ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعــددة 
ـــة أن تنشــىء هيئــات تحقيــق مشــتركة، فيمــا يتعلــق  الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعني
بالمسائل التي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو اجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي 
حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات كـهذه، يجـوز القيـام بالتحقيقـات المشـتركة بالاتفـاق في 
كـل حالـة علـى حـدة. ويتعـين علـى الـدول الأطـراف المعنيـة أن تكفـل الاحـترام التـام لســـيادة 

الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها. 
المادة ٢٠ 

أساليب التحري الخاصة 
يتعين على كـل دولـة طـرف، اذا كـانت المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني  -١
الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم، ضمن حدود امكانياــا ووفقـا للشـروط المنصـوص عليـها في 
قانوـا الداخلـي، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لاتاحـــة الاســتخدام المناســب لأســلوب التســليم 
المراقـب، وكذلـك مـا تـراه مناسـبا مـن اسـتخدام أســـاليب تحــر خاصــة أخــرى، مثــل المراقبــة 
الالكترونية أو غيرها من أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، مـن جـانب سـلطاا المختصـة 

داخل اقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة. 
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بغيـة التحـري عـن الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، تشـجع الـدول الأطــراف  -٢
على أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعددة الأطراف لاسـتخدام 
أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويتعـين أن يكـون ابـرام 
تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مـع المراعـاة الكاملـة لمبـدأ تسـاوي الـدول في الســيادة، 

ويجب أن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 
في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبــين في الفقـرة ٢ مـن هـذه  -٣
المادة، يتعين اتخاذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه علـى الصعيـد الـدولي مـن 
قـرارات لكـل حالـة علـــى حــدة، ويجــوز أن تراعــى فيــها، عنــد الضــرورة، الترتيبــات الماليــة 

والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية. 
يجـوز، بموافقـــة الــدول الأطــراف المعنيــة، أن تشــمل القــرارات الــتي تقضــي  -٤
باستخدام أسلوب التسليم المراقـب علـى الصعيـد الـدولي طرائـق مثـل اعـتراض سـبيل البضـائع 

والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو ازالتها أو ابدالها كليا أو جزئيا. 
المادة ٢١ 

نقل الاجراءات الجنائية 
ــــا الى الأخـــرى  يتعــين علــى الــدول الأطــراف أن تنظــر في امكانيــة أن تنقــل احداه
اجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول ذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتـبر فيـها ذلـك النقـل 
في صالح التسيير السليم للعدالة، وخصوصا عندما يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك 

دف تركيز الملاحقة. 
المادة ٢٢ 

انشاء سجل جنائي 
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابـير أخـرى لكـي 
تأخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائمـا، أي حكـم 
ـــة أخــرى، بغيــة اســتخدام تلــك المعلومــات في  ادانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دول

اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول ذه الاتفاقية. 
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المادة ٢٣ 
تجريم اعاقة سير العدالة 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى 
لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا: 

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مسـتحقة أو  (أ)
عرضـها أو منحـها للتحريـــض علــى الادلاء بشــهادة زور أو للتدخــل في الادلاء بالشــهادة أو 

تقديم الأدلة في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة ذه الاتفاقية؛ 
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسـة أي موظـف  (ب)
قضـائي أو موظـف معـني بانفـاذ القـانون مهامـه الرسميـة في اجـراءات تتعلـق بارتكـــاب جرائــم 
مشـمولة ـذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـــراف في أن 

تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين. 
المادة ٢٤ 

حماية الشهود 
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير ملائمة في حدود امكاناــا لتوفـير  -١
حمايـة فعالـة مـن أي انتقـام أو ترهيـب محتمـل للشـــهود في الاجــراءات الجنائيــة الذيــن يدلــون 
بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، وكذلك لأقارم وسائر الأشــخاص الوثيقـي 

الصلة م، حسب الاقتضاء. 
يجوز أن تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة ١ مـن هـذه المـادة، في جملـة أمـور،  -٢

ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: 
وضـع قواعـد اجرائيـة لتوفـير الحمايـة الجسـدية لأولئـك الأشـــخاص، كالقيــام  (أ)
مثـلا، بـالقدر الـلازم والممكـن عمليـا، بتغيـير أمـاكن اقامتـهم، والسـماح عنـد الاقتضـــاء بعــدم 
إفشـاء المعلومـات المتعلقـة ويـة أولئـك الأشـخاص وأمـاكن وجودهـــم أو بفــرض قيــود علــى 

إفشائها؛ 
توفـير قواعـد خاصـة بالأدلـة تتيـح الادلاء بالشـهادة علـى نحـو يكفـــل ســلامة  (ب)
الشـاهد، كالسـماح مثـلا بـالادلاء بالشـهادة باسـتخدام تكنولوجيـا الاتصـالات، ومنـــها مثــلا 

وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الوافية. 
يتعين على الـدول الأطـراف أن تنظـر في ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول  -٣

أخرى بشأن تغيير أماكن اقامة الأشخاص المذكورين في الفقرة ١ من هذه المادة. 
تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كوم شهودا.  -٤
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المادة ٢٥ 
مساعدة الضحايا وحمايتهم 

يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ تدابـــير ملائمــة في حــدود امكانياــا  -١
ـــة لضحايــا الجرائــم المشــمولة ــذه الاتفاقيــة، خصوصــا في حــالات  لتوفـير المسـاعدة والحماي

تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 
ــا  يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تضـع قواعـد اجرائيـة ملائمـة توفـر لضحاي -٢

الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار. 
يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانوـا الداخلـي، امكانيـة عـرض  -٣
آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحـل المناسـبة مـن الاجـراءات الجنائيـــة 

المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع. 
المادة ٢٦ 

تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانين 
يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ التدابـير الملائمـة لتشـجيع الأشـــخاص  -١

الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات اجرامية منظمة على: 
الادلاء بمعلومـات مفيـدة الى الأجـهزة المختصـة لأغـراض التحـــري والاثبــات  (أ)

فيما يخص أمورا منها: 
هوية الجماعات الاجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكاـا  �١�

أو أنشطتها؛ 
الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات اجرامية منظمة أخرى؛  �٢�

الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الاجرامية المنظمة؛  �٣�

توفير مساعدة فعلية وملموسـة للأجـهزة المختصـة يمكـن أن تسـاهم في تجريـد  (ب)
الجماعات الاجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة. 

يتعين على كل دولـة طـرف أن تنظـر في اتاحـة امكانيـة اللجـوء، في الحـالات  -٢
المناسبة، الى تخفيف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونـا كبـيرا في اجـراءات التحقيـق أو 

الملاحقة بشأن احدى الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. 
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يتعين على كل دولـة طـرف أن تنظـر في امكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة  -٣
لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقـة المتعلقـة بجـرم مشـمول ـــذه 

الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانوا الداخلي. 
يتعين أن تكون حماية أولئك الأشخاص على النحــو المنصـوص عليـه في المـادة  -٤

٢٤ من هذه الاتفاقية. 
عندمـا يكـون الشـخص المشـار اليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة موجـــودا في  -٥
احدى الدول الأطراف وقادرا على تقديم عون كبير الى الأجـهزة المختصـة لـدى دولـة طـرف 
أخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في ابرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقـا لقانومـا 
الداخلي، بشأن امكانية قيام الدولة الطـرف الأخـرى بتوفـير المعاملـة المبينـة في الفقرتـين ٢ و٣ 

من هذه المادة. 
المادة ٢٧ 

التعاون في مجال انفاذ القوانين 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها تعاونـــا وثيقــا، بمــا يتفــق  -١
والنظـم القانونيـة والاداريـة الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيـز فاعليـة تدابـير انفـاذ القوانــين 
الرامية الى مكافحة الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. ويتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد، 

على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل: 
تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاا وأجهزا ودوائرها المختصة، وانشاء تلك  (أ)
القنـوات عنـد الضـرورة، مـن أجـل تيسـير تبـادل المعلومـات بصـورة مأمونـة وسـريعة عـن كــل 
جوانب الجرائم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة ذلـك 

مناسبا، صلاا بأنشطة إجرامية أخرى؛ 
التعـاون مـع الـدول الأطـراف الأخـرى، فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـــمولة ــذه  (ب)

الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن: 
هويـة الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـــهم في تلــك الجرائــم وأمــاكن وجودهــم  �١�

وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛ 
حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛  �٢�

حركــة الممتلكــات أو المعــدات أو الأدوات الأخــــرى المســـتخدمة أو المـــراد  �٣�

استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ 
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القيــام، عنــد الاقتضــاء، بتوفــير الأصنــاف أو الكميــات اللازمــة مــن المـــواد  (ج)
لأغراض التحليل أو التحقيق؛ 

تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع  (د)
تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلـك، رهنـا بوجـود اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة بـين 

الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛ 
ـــدول الأطــراف الأخــرى عــن الوســائل والأســاليب  تبـادل المعلومـات مـع ال (هـ)
المحددة التي تسـتخدمها الجماعـات الاجراميـة المنظمـة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضـى الحـال، 
الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـائق محـــورة أو مزيفــة، أو وســائل 

أخرى لاخفاء أنشطتها؛ 
تبـادل المعلومـات وتنسـيق التدابـــير الاداريــة وغــير الاداريــة المتخــذة حســب  (و)

الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. 
بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، يتعين علـى الـدول الأطـراف أن تنظـر  -٢
في ابـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـــهزا 
المعنية بانفاذ القوانين، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـا وجـدت. واذا لم تكـن 
هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر 
هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون في مجال انفـاذ القوانـين فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـمولة ـذه 
الاتفاقية. ويتعين على الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، أن تستفيد اسـتفادة تامـة مـن 
الاتفاقات أو الترتيبات، بمـا فيـها المنظمـات الدوليـة أو الاقليميـة، لتعزيـز التعـاون بـين أجـهزا 

المعنية بانفاذ القوانين. 
يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى التعاون في حدود امكاـا للتصـدي  -٣

للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 
المادة ٢٨ 

جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة 
يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلميـة  -١
والأكاديميـة، بتحليـل الاتجاهـات السـائدة في الجريمـة المنظمـة داخـــل اقليمــها، والظــروف الــتي 

يعمل فيها الاجرام المنظم، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة. 
ـــى الــدول الأطــراف أن تنظــر في تطويــر الخــبرة التحليليــة المتعلقــة  يتعـين عل -٢
بالأنشـطة الاجراميـة المنظمـة وتقاسـم تلـك الخـبرة فيمـا بينـها ومـن خـــلال المنظمــات الدوليــة 
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والاقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنـهجيات مشـتركة وتطبيقـها 
حسب الاقتضاء. 

يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تنظـر في رصـد سياسـاا وتدابيرهـــا الفعليــة  -٣
لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها. 

المادة ٢٩ 
التدريب والمساعدة التقنية 

يتعين على كل دولة طرف أن تعمـل، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر  -١
أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزا المعنية بانفاذ القانون، ومن بينـهم أعضـاء 
النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف 
ومكافحـة الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة. ويجـوز أن تشـمل تلـــك الــبرامج اعــارة الموظفــين 
وتبادلهم. ويتعين أن تتناول تلك البرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسـمح بـه القـانون 

الداخلي، ما يلي: 
الطرائــق المســتخدمة في منــــع الجرائـــم المشـــمولة ـــذه الاتفاقيـــة وكشـــفها  (أ)

ومكافحتها؛ 
ـــهم في  الــدروب والأســاليب الــتي يســتخدمها الأشــخاص المشــتبه في ضلوع (ب)

الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ 
مراقبة حركة الممنوعات؛  (ج)

كشــف ومراقبــة حركــة العــائدات الاجراميــة أو الممتلكــات أو المعــدات أو  (د)
ـــائدات أو  غيرهــا مــن الأدوات والأســاليب المســتخدمة في نقــل أو اخفــاء أو تمويــه تلــك الع
الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـــن الأدوات، وكذلــك الأســاليب المســتخدمة في مكافحــة 

جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛ 
جمع الأدلة؛  (هـ)

تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانىء الحرة؛  (و)
المعـدات والتقنيـات الحديثـة لانفـاذ القوانـين، بمـا في ذلـك المراقبـة الالكترونيــة  (ز)

والتسليم المراقب والعمليات السرية؛ 
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ـــة عــبر الوطنيــة الــتي ترتكــب  الطرائـق المسـتخدمة في مكافحـة الجريمـة المنظم (ح)
باستخدام الحواسيب أو شـبكات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية أو غـير ذلـك مـن أشـكال 

التكنولوجيا الحديثة؛ 
الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.  (ط)

ـــذ برامــج بحــث  يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتسـاعد علـى تخطيـط وتنفي -٢
وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في االات المشار اليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، ولهـذه 
الغاية، يتعين عليها أيضا أن تستخدم، عند الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الاقليميـة 
والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حـول المشـاكل الـتي تمثـل شـاغلا مشـتركا، بمـا في ذلـك 

مشاكل دول العبور واحتياجاا الخاصة. 
يتعين على الدول الأطـراف أن تشـجع التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين  -٣
بتيسير تسليم ارمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويمكن أن يشـمل هـذا التدريـب والمسـاعدة 
التقنيـة التدريـب اللغـوي واعـارة وتبـــادل الموظفــين الذيــن يتولــون مســؤوليات ذات صلــة في 

السلطات أو الأجهزة المركزية. 
في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـــة، يتعــين  -٤
على الدول الأطراف أن تعزز، بالقدر الضروري، الجـهود المبذولـة لتحقيـق أكـبر زيـادة ممكنـة 
في أنشطة العمليات والتدريـب المضطلـع ـا في اطـار المنظمـات الدوليـة والاقليميـة، وفي اطـار 

سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة. 
المادة ٣٠ 

تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال 
التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 

يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه  -١
الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الـدولي، آخـذة في اعتبارهـا مـا للجريمـة المنظمـة مـن 

آثار سلبية في اتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص. 
يتعــين علــى الــدول الأطــراف أن تبــذل جــهودا ملموســــة، قـــدر الامكـــان  -٢

وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية، من أجل: 
تعزيز تعاوا علـى مختلـف المسـتويات مـع البلـدان الناميـة، بغيـة تدعيـم قـدرة  (أ)

تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛ 
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زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية مـن جـهود  (ب)
ـــها علــى تنفيــذ هــذه  ترمـي الى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة مكافحـة فعالـة، ولاعانت

الاتفاقية بنجاح؛ 
تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة الى البلـــدان الناميـــة والبلـــدان ذات الاقتصـــــادات  (ج)
الانتقالية، لمساعدا على تلبية ما تحتاج اليه لتنفيذ هذه الاتفاقيـة. وتحقيقـا لذلـك، يتعـين علـى 
الدول الأطراف أن تسعى الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا 
الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعـين الاعتبـار 
الخـاص، وفقـا لقانوـا الداخلـي ولأحكـام هـذه الاتفاقيـة، في التـبرع للحسـاب الآنـف الذكـــر 
بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا 

لأحكام هذه الاتفاقية؛ 
تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية بحسب الاقتضاء على الانضمام اليها،  (د)
واقناعها به، في الجهود المبذولة وفقا لهـذه المـادة، خصوصـا بتوفـير المزيـد مـن برامـج التدريـب 

والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدا على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 
يتعين أن يكون اتخاذ هـذه التدابـير، قـدر الامكـان، دون مسـاس بالالتزامـات  -٣
القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنـائي أو 

الاقليمي أو الدولي. 
يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطـراف  -٤
بشأن المساعدة المادية واللوجستية، مع مراعاة الترتيبـات الماليـة اللازمـة لضمـان فعاليـة وسـائل 
التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية  ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وكشـفها 

ومكافحتها. 
المادة ٣١ 

المنع 
يتعين علــى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة  -١

والى ارساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
ـــادىء الأساســية لقانوــا  يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى، وفقـا للمب -٢
الداخلي، الى تقليل الفـرص الـتي تتـاح حاليـا أو مسـتقبلا للجماعـات الاجراميـة المنظمـة لكـي 
تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابـير التشـريعية أو 

الادارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي: 



00-7367861

A/55/383

تدعيـم التعـاون بـين أجـهزة انفـاذ القوانـين أو أعضـاء النيابـة العامـة والهيئـــات  (أ)
الخاصة المعنية، بما فيها أوساط الصناعة؛ 

الترويج لوضع معايير واجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامـة والهيئـات  (ب)
ـــد الســلوك للمــهن ذات الصلــة، وخصوصــا  الخاصـة المعنيـة، وكذلـك لوضـع مدونـات لقواع

المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛ 
منـع اسـاءة اسـتغلال الجماعـات الاجراميـة المنظمـة للمناقصـــات الــتي تجريــها  (ج)

الهيئات العامة وكذلك للاعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛ 
منـع اسـاءة اسـتخدام الهيئـــات الاعتباريــة مــن جــانب الجماعــات الاجراميــة  (د)

المنظمة؛ ويمكن لهذه التدابير أن تشمل: 
انشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتباريـة والأشـخاص الطبيعيـين الضـالعين  �١�

في انشاء الهيئات الاعتبارية وادارا وتمويلها؛ 
استحداث امكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخـرى  �٢�

مناسـبة، باسـقاط أهليـة الأشـخاص المدانـين بجرائـم مشـمولة ـذه الاتفاقيــة للعمــل كمديريــن 
للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛ 

ــــل  انشــاء ســجلات وطنيــة عــن الأشــخاص الذيــن أســقطت أهليتــهم للعم �٣�

كمديرين للهيئات الاعتبارية؛ 
تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتـين (د)  �٤�

��١ و��٣ من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى. 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى تعزيـز اعـــادة ادمــاج الأشــخاص  -٣

المدانين بأفعال اجرامية مشمولة ذه الاتفاقية في اتمع. 
يتعـين علـى الـــدول الأطــراف أن تســعى الى اجــراء تقييــم دوري للصكــوك  -٤
القانونية والممارسات الادارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لاساءة الاسـتغلال 

من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة. 
يتعين على الدول الأطراف أن تسـعى الى تعزيـز وعـي النـاس بوجـود الجريمـة  -٥
ـــن  المنظمـة عـبر الوطنيـة وأسـباا وجسـامتها والخطـر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات م
خـلال وسـائط الاعـلام الجماهيريـة حيـث يكـون ذلـك مناسـبا، كمـا يتعـين أن تشــمل تدابــير 

ترمي الى ترويج مشاركة الناس في منع هذه الجريمة ومكافحتها. 
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يتعين على كل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسـم وعنـوان  -٦
السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تسـاعد الـدول الأطـراف الأخـرى علـى وضـع تدابـير لمنـع 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
ــع  يتعـين علـى الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، أن تتعـاون فيمـا بينـها وم -٧
المنظمات الدولية والاقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. وهـذا 
يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية الى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا 
بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عـبر 

الوطنية. 
المادة ٣٢ 

مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 
ينشأ ذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الـدول الأطـراف  -١

على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 
يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة عقـد مؤتمـر الأطـراف في موعـد أقصـاه  -٢
سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويتعين على مؤتمـر الأطـراف أن يعتمـد نظامـا داخليـا 
وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين ٣ و ٤ مـن هـذه المـادة (بمـا في ذلـك قواعـد بشــأن 

تسديد النفقات المتكبدة لدى الاضطلاع بتلك الأنشطة). 
يتعين على مؤتمر الأطراف أن يتفق على آليات لانجاز الأهـداف المذكـورة في  -٣

الفقرة ١ من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي: 
تيسـير الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا الـدول الأطـراف بمقتضـــى المــواد ٢٩ و٣٠  (أ)

و٣١ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بواسطة التشجيع على حشد التبرعات؛ 
تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـــاط واتجاهــات الجريمــة  (ب)

المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛ 
التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛  (ج)

الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛  (د)
تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.  (هـ)

لأغـراض الفقرتـين الفرعيتـين ٣ (د) و(هــ) مـن هـذه المـادة، يتعـين أن يحصــل  -٤
مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـــة بالتدابــير الــتي تتخذهــا الــدول الأطــراف لتنفيــذ هــذه 
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الاتفاقيـة، والصعوبـات الـتي تواجهـها أثنـاء القيـام بذلـك، مـن خـلال المعلومـــات المقدمــة مــن 
الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 

يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تقـــدم الى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن  -٥
برامجها وخططها وممارساا وكذلك عـن تدابيرهـا التشـريعية والاداريـة الراميـة الى تنفيـذ هـذه 

الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف. 
المادة ٣٣ 

الأمانة 
يتعين على الأمين العـام للأمـم المتحـدة توفـير خدمـات الأمانـة اللازمـة لمؤتمـر  -١

الأطراف في الاتفاقية. 
يتعين على الأمانة:  -٢

أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينـة في المـادة ٣٢ مـن  (أ)
هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛ 

أن تسـاعد الـدول الأطـراف، بنـاء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمــر  (ب)
الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة ٥ من المادة ٣٢ من هذه الاتفاقية؛ 

أن تكفــل التنســيق الــلازم مــع أمانــات المنظمــات الدوليــة والاقليميـــة ذات  (ج)
الصلة. 

المادة ٣٤ 
تنفيذ الاتفاقية 

يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير  -١
ـــادىء الأساســية لقانوــا الداخلــي، لضمــان تنفيــذ التزاماــا  التشـريعية والاداريـة، وفقـا للمب

بمقتضى هذه الاتفاقية. 
ـــة وفقــا  يتعـين أن تجـرم في القـانون الداخلـي لكـل دولـة طـرف الأفعـال ارم -٢
ـــها عــبر الوطــني أو عــن  للمـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظـر عـن طابع
ضلـوع جماعـة اجراميـة منظمـة فيـها علـى النحـو المبـــين في الفقــرة ١ مــن المــادة ٣ مــن هــذه 
الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة ٥ من هذه الاتفاقيـة ضلـوع جماعـة اجراميـة 

منظمة. 
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يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعتمـد تدابـير أكـثر صرامـة أو شـدة مـــن التدابــير  -٣
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها. 

المادة ٣٥ 
تسوية التراعات 

يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية التراعـات المتعلقـة بتفسـير أو  -١
تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض. 

أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو  -٢
تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة يجـب 
تقديمـه، بنـاء علـى طلـب احـدى تلـك الـدول الأطـــراف، الى التحكيــم. واذا لم تتمكــن تلــك 
الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيـم التحكيـم، 
جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـتراع الى محكمـة العـدل الدوليـة بطلـــب وفقــا 

للنظام الأساسي للمحكمة. 
يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقيـة  -٣
أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، أا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. 
ولا يجوز الزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة ٢ من هذه المادة تجـاه أي دولـة طـرف أبـدت 

مثل هذا التحفظ. 
يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن تسـحب  -٤

ذلك التحفظ في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ٣٦ 

التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أمـــام جميــع الــدول مــن ١٢ الى ١٥  -١
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ في باليرمو، ايطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حـتى ١٢ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمـام المنظمـات الاقليميـة للتكـامل  -٢
الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الـدول الأعضـاء في تلـك المنظمـة قـد 

وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 
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تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الاقرار. وتودع صكوك التصديـق  -٣
أو القبـول أو الاقـرار لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويجـــوز للمنظمــة الاقليميــة للتكــامل 
ـــت ذلــك دولــة  الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا اذا كـانت قـد فعل
واحـدة علـى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها. ويتعـين علـى تلـك المنظمـــة أن تعلــن في صــك 
تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـــا نطــاق اختصاصــها فيمــا يتعلــق بالمســائل الــتي تحكمــها هــذه 
الاتفاقيـة. ويتعـين أيضـا علـى تلـك المنظمـة أن تعلـم الوديـع بـــأي تعديــل ذي صلــة في نطــاق 

اختصاصها. 
يجـوز أن تنضـم الى هـذه الاتفاقيـة أي دولـــة أو أي منظمــة اقليميــة للتكــامل  -٤
الاقتصادي تكون دولة واحدة علـى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. 
ـــة  وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويتعـين علـى المنظمـة الاقليمي
للتكامل الاقتصادي أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي 
تحكمها هذه الاتفاقية. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلـة في 

نطاق اختصاصها. 
المادة ٣٧ 

العلاقة بالبروتوكولات 
يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.  -١

ــــامل الاقتصـــادي طرفـــا في  لكــي تصبــح أيــة دولــة أو منظمــة اقليميــة للتك -٢
بروتوكول، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا. 

لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكـول مـا لم تصبـح  -٣
طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه. 

يتعين تفسير أي بروتوكول ملحق ذه الاتفاقية بالاقتران مع هـذه الاتفاقيـة،  -٤
ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول. 

المادة ٣٨ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الأربعين من  -١
صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عـدم اعتبـار 
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أي صك تودعه منظمة اقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـا اضافيـا الى الصكـوك الـتي أودعتـها 
الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 

ـــذه الاتفاقيــة، بالنســبة لكــل دولــة أو منظمــة اقليميــة للتكــامل  يبـدأ نفـاذ ه -٢
الاقتصادي تصدق علـى هـذه الاتفاقيـة أو تقبلـها أو تقرهـا أو تنضـم اليـها بعـد ايـداع الصـك 
الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثـين مـن تـاريخ ايـداع تلـك الدولـة أو المنظمـة ذلـك 

الصك ذا الصلة. 
المادة ٣٩ 
التعديل 

بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولـة الطـرف  -١
أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء 
عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظـر في 
الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على مؤتمر الأطراف أن يبذل قصـارى جـهده للتوصـل الى 
ـــة الى تحقيــق توافــق  توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. واذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الرامي
الآراء دون أن يتسنى التوصل الى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتمـاد التعديـل، اشـتراط 
التصويـت لـه بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الـــدول الأطــراف الحــاضرة والمصوتــة في اجتمــاع مؤتمــر 

الأطراف. 
يتعـين أن تمـارس المنظمـات الاقليميـة للتكـــامل الاقتصــادي، في المســائل الــتي  -٢
تندرج ضمن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في اطـار هـذه المـادة بادلائـها بعـدد مـن 
الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات 

أن تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس. 
يكون أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو  -٣

القبول أو الاقرار من جانب الدول الأطراف. 
يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي  -٤
دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلـك الدولـة الطـرف لـدى الأمـين العـام للأمـم 

المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو موافقتها عليه أو اقراره. 
عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبـح ملزمـا للـدول الأطـراف الـتي أعربـت عـن  -٥
قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحكــام هــذه الاتفاقيــة وبــأي 

تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
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المادة ٤٠ 
الانسحاب 

يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى  -١
الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعـد سـنة واحـدة مـن تـاريخ اسـتلام 

الأمين العام ذلك الإشعار. 
لا تعود أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا  -٢

تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 
يسـتتبع الانسـحاب مـــن هــذه الاتفاقيــة بمقتضــى الفقــرة ١ مــن هــذه المــادة  -٣

الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة ا. 
المادة ٤١ 

الوديع واللغات 
يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.  -١

يتعين ايداع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي يتسـاوى نصـها الإسـباني والإنكلـيزي  -٢
والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخول لهـم ذلـك حسـب الأصـول مـن 
جانب حكومام، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 
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 المرفق الثاني 
ـــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء  بروتوكـول من
ــبر  والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة ع

 الوطنية 
الديباجة 

ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 
اذ تعلن أن اتخاذ اجراءات فعالـة لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء 
والأطفال، يتطلب جا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلـك 
الاتجار ومعاقبة المتجرين وحماية ضحايـا ذلـك الاتجـار بوسـائل منـها حمايـة حقوقـهم الانسـانية 

المعترف ا دوليا، 
واذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة مـن الصكـوك الدوليـة 
المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحـة اسـتغلال الأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، 

لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، 
واذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك،سوف يتعذر توفـير حمايـة كافيـة للأشـخاص 

المعرضين للاتجار، 
ــــة ١١١/٥٣، المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر  واذ تســتذكر قــرار الجمعيــة العام
١٩٩٨، الـذي قـررت فيـه الجمعيـة انشـاء لجنـة دوليـة - حكوميـة مفتوحـة العضويـة مخصصـــة 
لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وللبحــث في وضــع 

صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، 
واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النسـاء والأطفـال، سـيفيد في منـع 

ومكافحة تلك الجريمة، 
قد اتفقت على ما يلي : 
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أحكام عامة  أولا –
المادة ١ 

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
هـذا الـبروتوكول يكمـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر  -١

الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية. 
ـــا تقتضيــه الحــال مــن  تنطبـق أحكـام الاتفاقيـة علـى هـذا الـبروتوكول، مـع م -٢

تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك. 
تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة ٥ من هذا الـبروتوكول جرائـم مقـررة وفقـا  -٣

للاتفاقية. 
المادة ٢ 

بيان الأغراض 
أغراض هذا البروتوكول هي: 

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع ايلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛  (أ)
حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدم، مع احترام كامل لحقوقهم الانسانية؛  (ب)

تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.  (ج)
المادة ٣ 

استخدام المصطلحات 
لأغراض هذا البروتوكول: 

يقصـد بتعبـير "الاتجـار بالأشـخاص" تجنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـــهم أو  (أ)
ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو اسـتعمالها أو غـير ذلـك مـن أشـكال القسـر أو 
الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســاءة اســتعمال الســلطة أو اســاءة اســــتغلال حالـــة 
اسـتضعاف، أو باعطـاء أو تلقـي مبـالغ ماليـة أو مزايـا لنيـل موافقـة شـــخص لــه ســيطرة علــى 
ـــير أو  شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، كحـد أدنى، اسـتغلال دعـارة الغ
سائر أشكال الاسـتغلال الجنسـي، أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا، أو الاسـترقاق أو الممارسـات 

الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ 
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(ب)  لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشــخاص علـى الاسـتغلال المقصـود المبيـن في 
الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات الـتي يكـون قـد اسـتخدم فيـها أي مـن 

الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)؛ 
يعتـبر تجنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو ايـواؤه أو اسـتقباله لغـرض الاســتغلال  (ج)
"اتجارا بالأشخاص"، حتى اذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينـة في الفقـرة الفرعيـة 

(أ) من هذه المادة؛ 
يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.  (د)

المادة ٤ 
نطاق الانطباق 

ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقـررة 
وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول، والتحــري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك 
الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، وكذلــك علـى حمايـة ضحايـا 

تلك الجرائم. 
المادة ٥ 
التجريم 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير  -١
أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة ٣ من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا. 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية  -٢
وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية: 

الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة،  (أ)
وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛ 

المشـاركة كطـرف متواطـئ في جـرم مـن الجرائـم المقـررة وفقـا للفقـرة ١ مــن  (ب)
هذه المادة؛ 

ــا  تنظيـم أو توجيـه أشـخاص آخريـن لارتكـاب جـرم مـن الجرائـم المقـررة وفق (ج)
للفقرة ١ من هذه المادة. 

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص  ثانيا-
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المادة ٦ 
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم 

يتعـين علـى كـل دولـة طـرف، في الحـالات المناسـبة وبقـدر مـا يتيحـه قانوـــا  -١
ــها   الداخلـي، أن تصـون الحرمـة الشـخصية لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص وهويتـهم، بوسـائل من

جعل الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية. 
يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تكفـل احتـواء نظامـــها القــانوني أو الاداري  -٢

الداخلي على تدابير توفر، في الحالات المناسبة، لضحايا الاتجار بالأشخاص ما يلي : 
معلومات عن الاجراءات القضائية والادارية ذات الصلة؛  (أ)

مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعـين الاعتبـار في  (ب)
المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع. 

يتعين على كل دولـة طـرف أن تنظـر في تنفيـذ تدابـير تتيـح التعـافي الجسـدي  -٣
والنفســاني والاجتمــاعي لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص، بمــا في ذلــك، في الحــالات المناســـبة، 
بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسـائر المنظمـات ذات الصلـة وغيرهـا مـن عنـاصر اتمـع 

الأهلي، وخصوصا توفير ما يلي: 
السكن اللائق؛  (أ)

ـــة، بلغــة يمكــن  المشـورة والمعلومـات، خصوصـا فيمـا يتعلـق بحقوقـهم القانوني (ب)
لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛ 

المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛  (ج)
فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)

يتعين على كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار، لدى تطبيـق أحكـام هـذه  -٤
المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجــام الخاصـة، وبخاصـة احتياجـات 

الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية. 
يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تسـعى الى توفـير السـلامة الجسـدية لضحايــا  -٥

الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل اقليمها. 
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يتعين على كل دولة طرف أن تكفل احتـواء نظامـها القـانوني الداخلـي علـى  -٦
تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص امكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقـت 

م. 
المادة ٧ 

وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة 
بالاضافة الى اتخاذ التدابير عملا بالمـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول، يتعـين علـى  -١
كل دولة طرف أن تنظـر في اعتمـاد تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى مناسـبة تسـمح لضحايـا 

الاتجار بالأشخاص، في الحالات المناسبة، بالبقاء داخل اقليمها مؤقتا أو دائما. 
لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة ١ مـن هـذه المـادة، يتعـين علـى كـل دولـة  -٢

طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الانسانية والوجدانية. 
المادة ٨ 

اعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص الى أوطام 
يتعين على الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من مواطنيـها  -١
أو التي كان يتمتع بحق الاقامة الدائمة فيها وقت دخوله الى اقليم الدولة الطــرف المسـتقبلة، أن 
تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون ابطاء لا مسوغ لـه أو غـير معقـول، مـع ايـلاء الاعتبـار 

الواجب لسلامة ذلك الشخص. 
عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص الى دولة طرف يكـون ذلـك  -٢
الشـخص مـن مواطنيـها أو كـان يتمتـع بحـــق الاقامــة الدائمــة فيــها وقــت دخولــه الى الدولــة 
المسـتقبلة، يتعـين لـدى اعـادة ذلـــك الشــخص ايــلاء الاعتبــار الواجــب لســلامته، ولحالــة أي 
اجراءات قانونية ذات صلـة بكـون الشـخص ضحيـة للاتجـار, ويفضـل أن تكـون تلـك العـودة 

طوعية. 
بناء على طلب من دولة طـرف مسـتقبلة، يتعـين علـى الدولـة الطـرف متلقيـة  -٣
الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول ممـا اذا كـان الشـخص الـذي هـــو 
ضحيـة للاتجـار بالأشـخاص مـن مواطنيـها، أو كـان لـه حـق الاقامـة الدائمـة في اقليمـها وقـــت 

دخوله الى اقليم الدولة الطرف المستقبلة. 
تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثــائق صحيحـة، يتعـين  -٤
على الدولة الطرف التي يكون ذلـك الشـخص مـن مواطنيـها أو الـتي كـان يتمتـع بحـق الاقامـة 
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الدائمـة فيـها وقـت دخولـه الى الدولـة الطـرف المسـتقبلة أن توافـق علـى أن تصـدر، بنـاء علـــى 
طلـب الدولـة الطـرف المسـتقبلة، مـا قـد يلـزم مـن وثـائق سـفر أو أذون أخـرى لتمكـــين ذلــك 

الشخص من السفر الى اقليمها أو معادوة الدخول اليه. 
لا تمـس أحكـام هـــذه المــادة بــأي حــق يمنــح لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص  -٥

بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة. 
لا تمـس هـذه المـادة بـأي اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف منطبـــق  -٦

يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص. 
 

المنع والتعاون والتدابير الأخرى   ثالثا-
المادة ٩ 

منع الاتجار بالأشخاص 
يتعين على الدول الأطراف أن تضع سياسات وبرامج وتدابـير أخـرى شـاملة  -١

من أجل: 
منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛  (أ)

ـــن معــاودة  حمايـة ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، م (ب)
ايذائهم. 

يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى الاضطـــلاع بتدابــير، كــالبحوث  -٢
والمعلومات والحملات الاعلامية والمبـادرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة، لمنـع ومكافحـة الاتجـار 

بالأشخاص. 
يتعين أن تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى الـتي توضـع وفقـا لهـذه  -٣
ــات ذات  المـادة، حسـب الاقتضـاء، التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة أو غيرهـا مـن المنظم

الصلة وسائر عناصر اتمع الأهلي. 
يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ أو تعزز، بما في ذلك من خـلال التعـاون  -٤
الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف، تدابـير لتخفيـف وطـأة العوامـل الـتي تجعـل الأشـــخاص، وبخاصــة 

النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص. 
يتعـين علـى الـدول الأطـــراف أن تعتمــد أو تعــزز تدابــير تشــريعية أو تدابــير  -٥
أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بما في ذلك من خـلال التعـاون الثنـائي 
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والمتعـدد الأطـراف، مـن أجـل ردع الطلـب الـذي يحفـز جميـع أشـــكال اســتغلال الأشــخاص، 
وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي الى الاتجار. 

المادة ١٠ 
تبادل المعلومات وتوفير التدريب 

يتعين على سلطات انفـاذ القـانون والهجـرة وسـائر السـلطات ذات الصلـة في  -١
الدول الأطراف أن تتعاون معا، حسب الاقتضاء، من خلال تبـادل المعلومـات وفقـا لقوانينـها 

الداخلية، حتى تتمكن من تحديد: 
مـا اذا كـان الأفـراد الذيـن يعـبرون حـدودا دوليـة، أو يشـــرعون في عبورهــا،  (أ)
بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكـبي الاتجـار بالأشـخاص 

أو من ضحاياه؛ 
أنـواع وثـائق السـفر الـــتي اســتعملها الأفــراد أو شــرعوا في اســتعمالها لعبــور  (ب)

حدود دولية دف الاتجار بالأشخاص؛ 
الوسـائل والأســـاليب الــتي تســتعملها الجماعــات الاجراميــة المنظمــة لغــرض  (ج)
الاتجـار بالأشـخاص، بمـا في ذلـك تجنيـد الضحايـا ونقلـهم، والـدروب والصـلات بـــين الأفــراد 

والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها. 
يتعين على الدول الأطراف أن توفـر أو تعـزز تدريـب موظفـي انفـاذ القـانون  -٢
وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة علـى منـع الاتجـار بالأشـخاص. وينبغـي أن 
يركّـز التدريـب علـى الأسـاليب المسـتخدمة في منـع ذلـك الاتجـار وملاحقـة المتجريـــن وحمايــة 
حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا مـن المتجريـن. وينبغـي أن يضـع هـذا التدريـب في 
الاعتبـار الحاجـة الى مراعـاة حقـوق الانسـان والمسـائل الحساسـة فيمـا يتعلـق بالأطفـال ونـــوع 
الجنس،كما ينبغي لـه أن يشـجع التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن المنظمـات 

ذات الصلة وسائر عناصر اتمع الأهلي. 
يتعـين علـى الدولـة الطـرف الـتي تتلقـــى معلومــات أن تمتثــل لأي طلــب مــن  -٣

الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها. 
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المادة ١١ 
التدابير الحدودية 

دون إخلال بالتعهدات الدولية فيمـا يتعلـق بحريـة حركـة النـاس، يتعـين علـى  -١
ـــك  الـدول الأطـراف أن تعـزز الضوابـط الحدوديـة الى أقصـى مـدى ممكـن، بقـدر مـا يكـون ذل

ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخـرى مناسـبة  -٢
لكي تمنع، الى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقـل الـتي يشـغلها النـاقلون التجـاريون في 

ارتكاب الجرائم المقررة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول. 
يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومـع عـدم المسـاس بالاتفاقيـات  -٣
الدولية المنطبقة، ارساء التزام بـأن يتـأكد النـاقلون التجـاريون، بمـا في ذلـك أي شـركة نقـل أو 
مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السـفر الضروريـة لدخـول 

الدولة المستقبلة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانوا الداخلـي،  -٤

لفرض جزاءات في حالات الاخلال بالالتزام المبين في الفقرة ٣ من هذه المادة. 
يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تنظـر في اتخـاذ تدابـير تسـمح، وفقـا لقانوـا  -٥
الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائـم مقـررة وفقـا لهـذا 

البروتوكول، أو الغاء تأشيرات سفرهم. 
دون مساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تنظـر في  -٦
تعزيـز التعـاون فيمـا بـين أجـهزة مراقبـة الحـدود، وذلـك بوسـائل منـها انشـــاء قنــوات مباشــرة 

للاتصال والمحافظة عليها. 
المادة ١٢ 

أمن الوثائق ومراقبتها 
ـــير، في حــدود الوســائل  يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تداب

المتاحة، لضمان ما يلي: 
أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها اســاءة  (أ)

استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غير مشروعة؛ 
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ـــا الدولــة الطــرف أو الــتي  سـلامة وأمـن وثـائق السـفر أو الهويـة الـتي تصدره (ب)
تصدر نيابة عنها، ومنع اعدادها واصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة. 

المادة ١٣ 
شرعية الوثائق وصلاحيتها 

ـــا  يتعـين علـى الدولـة الطـرف، بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، أن تتحقـق، وفق
لقانوا الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السـفر أو الهويـة 

التي أُصدرت أو يزعم أا أصدرت باسمها ويشتبه بأا تستعمل في الاتجار بالأشخاص. 
 

 رابعا-أحكام ختامية 
المادة ١٤ 

شرط احترازي 
ليـس في هـذا الـبروتوكول مـا يمـس بحقـــوق والتزامــات ومســؤوليات الــدول  -١
والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي والقانون الـدولي لحقـوق 
الانسـان، وخصوصـــا اتفاقيــة ١٩٥١(٤) وبروتوكــول ١٩٦٧(٥) الخــاصين بوضــع اللاجئــين، 

حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الاعادة قسرا الوارد فيهما. 
يتعين تفسير وتطبيق التدابــير المبينـة في هـذا الـبروتوكول علـى نحـو لا ينطـوي  -٢
على تمييز تجاه الأشخاص على أساس أم ضحايا للاتجار بالأشخاص. ويتعـين تفسـير وتطبيـق 

تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف ا دوليا. 
المادة ١٥ 

تسوية النـزاعات 
يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية التراعـات المتعلقـة بتفسـير أو  -١

تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض. 
أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو  -٢
تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذَّر تسـويته عـن طريـق التفـاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 
يجب تقديمه، بناء على طلب احدى تلك الدول الأطراف، الى التحكيـم. واذا لم تتمكـن تلـك 

 __________
الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٤)

المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٥)
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الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيـم التحكيـم، 
جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـتراع الى محكمـة العـدل الدوليـة بطلـــب وفقــا 

للنظام الأساسي للمحكمة. 
ـــذا  يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع أو التصديــق علــى ه -٣
البروتوكول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام اليه، أا لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هـذه 
المادة. ولا يجوز الزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة ٢ من هذه المـادة تجـاه أي دولـة طـرف 

أبدت مثل هذا التحفظ. 
يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن تسـحب  -٤

ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ١٦ 

التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 
يفتح باب التوقيع على هـذا الـبروتوكول أمـام جميـع الـدول مـن ١٢ الى ١٥  -١
كـانون الأول/ ديسـمبر ٢٠٠٠ في بالـيرمو، ايطاليـا، ثم في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك حــتى 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـــذا الــبروتوكول أيضــا أمــام المنظمــات الاقليميــة  -٢
للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضـاء في المنظمـة 

قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 
ـــبروتوكول للتصديــق أو القبــول أو الاقــرار. وتــودع صكــوك  يخضـع هـذا ال -٣
ـــوز للمنظمــة الاقليميــة  التصديـق أو القبـول أو الاقـرار لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويج
للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولهـا أو اقرارهـا اذا كـانت قـد فعلـت ذلـك  
دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلـك المنظمـة أن تعلـن في صـك 
تصديقـها أو قبولهــا أو اقرارهــا نطــاق اختصاصــها فيمــا يتعلــق بالمســائل الــتي يحكمــها هــذا 
البروتوكول. ويتعين أيضـا علـى تلـك المنظمـة أن تبلّـغ الوديـع بـأي تعديـل ذي صلـة في مـدى 

اختصاصها. 
يجوز أن تنضم الى هذا الـبروتوكول أي دولـة أو أي منظمـة اقليميـة للتكـامل  -٤
الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. 
ـــة  وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويتعـين علـى المنظمـة الاقليمي
ـــتي  للتكـامل الاقتصـادي أن تعلـن، وقـت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل ال
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يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلـة 
في نطاق اختصاصها. 

المادة ١٧ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصـك الأربعـين  -١
مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الاقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـــاذ 
الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة اقليميـة للتكـامل 

الاقتصادي صكا اضافيا الى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 
يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة اقليميـــة للتكــامل  -٢
الاقتصادي تصدق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم اليـه بعـد ايـداع الصـك 
الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثـين مـن تـاريخ ايـداع تلـك الدولـة أو المنظمـة ذلـك 
الصـك ذا الصلـة، أو في تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول عمـلا بـالفقرة ١ مـن هـذه المـــادة، 

أيهما كان لاحقا. 
المادة ١٨ 
التعديل 

بعـد انقضـاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـــوز للدولــة  -١
الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح الى الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل 
ــذا  المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. ويتعـين علـى الـدول الأطـراف في ه
الـبروتوكول، اتمعـة في مؤتمـر الأطـراف، أن تبـذل قصـــارى جــهدها للتوصــل الى توافــق في 
الآراء بشأن كل تعديل. واذا ما استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيـق توافـق الآراء دون أن 
يتسنى التوصل الى اتفاق، يتعين، كملاذ أخـير، لأجـل اعتمـاد التعديـل، اشـتراط التصويـت لـه 
بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمـر 

الأطراف. 
يتعـين أن تمـارس المنظمـات الاقليميـة للتكـــامل الاقتصــادي، في المســائل الــتي  -٢
تندرج ضمن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في اطـار هـذه المـادة بادلائـها بعـدد مـن 
الأصوات مساو لعدد دولهــا الأعضـاء الـتي هـي أطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك 
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المنظمـات أن تمـارس حقـها في التصويـت اذا مارسـت دولهـا الأعضـــاء ذلــك الحــق، والعكــس 
بالعكس. 

يكون أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو  -٣
القبول أو الاقرار من جانب الدول الأطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي  -٤
دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلـك الدولـة الطـرف لـدى الأمـين العـام للأمـم 

المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 
عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبـح ملزمـا للـدول الأطـراف الـتي أعربـت عـن  -٥
قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بأحكـام هــذا الــبروتوكول وبــأي 

تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
المادة ١٩ 

الانسحاب 
يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هـذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي  -١
ـــاريخ  الى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح هـذا الانسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن ت

استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 
لا تعـود أي منظمـة اقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـــا في هــذا الــبروتوكول  -٢

عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها. 
المادة ٢٠ 

الوديع واللغات 
يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.  -١

ــــداع أصـــل هـــذا الـــبروتوكول، الـــذي يتســـاوى نصـــه الاســـباني  يتعــين اي -٢
والانكلـيزي والروســـي والصيــني والعــربي والفرنســي في الحجيــة، لــدى الأمــين العــام للأمــم 

المتحدة. 
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعـون أدنـاه، المخولـون بذلـك حسـب الأصـول مـن 

جانب حكومام، بالتوقيع على هذا البروتوكول. 
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 المرفق الثالث 
ـــبر والبحــر والجــو،  بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق ال

 المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
الديباجـة 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 
إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر 
والجو يتطلب جا دوليا شاملا، بما في ذلك التعـاون وتبـادل المعلومـات واتخـاذ تدابـير مناسـبة 

أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، 
وإذ تســتذكر قــرار الجمعيــة العامــة ٢١٢/٥٤ المــــؤرخ ٢٢ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩، الذي حثَّت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمـم المتحـدة علـى تعزيـز التعـاون 
الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجـل معالجـة الأسـباب الجذريـة للـهجرة، وبخاصـة 
ما يتصل منها بالفقر، وعلـى تحقيـق أقصـى حـد مـن فوائـد الهجـرة الدوليـة لمـن يعنيـهم الأمـر، 
ـــد الاقتضــاء، في  وشـجعت الآليـات الأقاليميـة والاقليميـة ودون الاقليميـة علـى الاسـتمرار، عن

معالجة مسألة الهجرة والتنمية، 
واقتناعـا منـها بضـرورة معاملـة المـهاجرين معاملـة انسـانية وحمايـة حقوقـهم الانســـانية 

حماية تامة، 
ــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أنـه، علـى الرغـم مـن الأعمـال الـتي اضطلعـت ـا محـافل دولي
أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميـع جوانـب ريـب المـهاجرين وسـائر المسـائل ذات 

الصلة، 
وإذ يقلقـها الازديـاد الكبـير في أنشـطة الجماعـات الاجراميـة المنظمـة في مجـــال ريــب 
المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا الـبروتوكول مـن أنشـطة اجراميـة ذات صلـة، الـتي تلحـق 

ضررا عظيما بالدول المعنية، 
وإذ يقلقها أيضا أن ريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمـن المـهاجرين 

المعنيين، 
ــــرار الجمعيـــة العامـــة ١١١/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر  وإذ تســتذكر ق
١٩٩٨، الـذي قـررت فيـه الجمعيـة انشـاء لجنـة دوليـة - حكوميـة مفتوحـة العضويـة مخصصـــة 
لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيــام، في جملـة 
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أمور، بوضع صك دولي يتناول ريب المهاجرين ونقلهم على نحو غـير مشـروع، بمـا في ذلـك 
عن طريق البحر، 

واقتناعا منها بأن تكميــل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
بصك دولي لمكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو، سـيكون مفيـدا في منـع 

تلك الجريمة ومكافحتها، 
قد اتفقت على ما يلي: 

 
أحكام عامة   أولا-

المادة ١ 
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

هـذا الـبروتوكول يكمـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر  -١
الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية. 

ـــا تقتضيــه الحــال مــن  تنطبـق أحكـام الاتفاقيـة علـى هـذا الـبروتوكول، مـع م -٢
تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك. 

تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة ٦ من هذا الـبروتوكول جرائـم مقـررة وفقـا  -٣
للاتفاقية. 

المادة ٢ 
بيان الأغراض 

أغـراض هـذا الـبروتوكول هـــي منــع ومكافحــة ريــب المــهاجرين، وكذلــك تعزيــز 
التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين. 

المادة ٣ 
استخدام المصطلحات 

لأغراض هذا البروتوكول: 
يقصــد بتعبــير "ريــب المــهاجرين" تدبــير الدخــــول غـــير المشـــروع لأحـــد  (أ)  
الأشخاص الى دولة طرف ليس ذلـك الشـخص مـن مواطنيـها أو مـن المقيمـين الدائمـين فيـها، 
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وذلك من أجل الحصول، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة 
أخرى؛ 

ـــور الحــدود دون تقيــد بالشــروط  يقصـد بتعبـير "الدخـول غـير المشـروع" عب (ب)
اللازمة للدخول المشروع الى الدولة المستقبلة؛ 

يقصد بتعبير "وثيقة السفر أو الهوية الانتحالية" أي وثيقة سفر أو هوية:  (ج)
تكــون قــد زوِّرت أو حــورت تحويــرا ماديــا مــن جــانب أي شــخص غـــير  �١�
الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهويـة نيابـة عـن دولـة مـا؛ 

أو 
تكون قد أُصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها بالتلفيق أو الإفسـاد أو  �٢�

الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى؛ أو 
يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛  �٣�

ـــات المائيــة، بمــا فيــها المركبــات  يقصـد بتعبـير "السـفينة" أي نـوع مـن المركب (د)
الطوافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فـوق المـاء، باسـتثناء 
السـفن الحربيـة أو سـفن دعـم الأسـطول أو غيرهـا مـن السـفن الـتي تملكـها أو تشـغلها احـــدى 

الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، الا في خدمة حكومية غير تجارية. 
المادة ٤ 

نطاق الانطباق 
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقـررة 
وفقا للمادة ٦ من هـذا الـبروتوكول والتحـري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك 
الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، وكذلـك علـى حمايـة حقـوق 

الأشخاص الذين كانوا هدفا لتلك الجرائم. 
المادة ٥ 

مسؤولية المهاجرين الجنائية 
لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لأـم 

كانوا هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول. 
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المادة ٦ 
التجريم 

يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير  -١
أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكاـا عمـدا ومـن أجـل الحصـول، بصـورة مباشـرة أو 

غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: 
ريب المهاجرين؛  (أ)

القيام، بغرض تسهيل ريب المهاجرين، بما يلي:  (ب)
إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية؛  �١�

تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازا؛  �٢�
تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائمـا في الدولـة المعنيـة مـن البقـاء فيـها  (ج)
ـــة للبقــاء المشــروع في تلــك الدولــة، وذلــك باســتخدام الوســائل  دون تقيـد بالشـروط اللازم

المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمـد أيضـا مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية  -٢

وتدابير أخرى لتجريم: 
الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة،  (أ)

وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛ أو 
المشاركة كطرف متواطئ في جـرم من الجرائم المقـررة وفقـا للفقـرة ١ (أ) أو  (ب)
ــــانوني،  (ب) ��١ أو (ج) مــن هــذه المــادة وكذلــك، رهنــا بالمفــاهيم الأساســية لنظامــها الق
المشـاركة كطـرف متواطـئ في جـرم مـن الجرائـم المقـررة وفقـا للفقـرة ١ (ب) ��٢ مـــن هــذه 

المادة؛ 
ــا  تنظيـم أو توجيـه أشـخاص آخريـن لارتكـاب جـرم مـن الجرائـم المقـررة وفق (ج)

للفقرة ١ من هذه المادة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير  -٣

أخرى لاعتبار أي ظروف: 
ـــح أن تعــرض للخطــر، حيــاة أو ســلامة المــهاجرين  رجض للخطـر، أو يتعـر (أ)

المعنيين؛ أو 
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تسـتتبع معاملـة أولئـك المـــهاجرين معاملــة لاانســانية أو مهينــة، بمــا في ذلــك  (ب)
لغرض استغلالهم، 

ظروفا مشددة للعقوبة في الجرائم المقررة وفقا للفقرة ١ (أ) و(ب) ��١ و(ج) من هذه المـادة، 
وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسـية لنظامـها القـانوني، في الجرائـم المقـررة وفقـا للفقـرة ٢ (ب) 

و(ج) من هذه المادة. 
ليس في هذا الـبروتوكول مـا يمنـع أي دولـة طـرف مـن اتخـاذ تدابـير ضـد أي  -٤

شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانوا الداخلي. 

ريب المهاجرين عن طريق البحر   ثانيا -
المادة ٧ 
التعاون 

يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون الى أقصى مدى ممكـن علـى منـع وقمـع ريـب 
المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي. 

المادة ٨ 
تدابير مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البحر 

يجوز للدولة الطرف الـتي تكـون لديـها أسـباب معقولـة للاشـتباه بـأن إحـدى  -١
السـفن الـتي ترفـع علَمـها أو تدعـي أـا مسـجلة لديـها، أو لا جنسـية لهـا، أو تحمـل في الواقـــع 
جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أا ترفــع علَمـا أجنبيـا أو ترفـض إظـهار أي علَـم، ضالعـة في 
ريب مــهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تطلـب مسـاعدة دول أطـراف أخـرى لقمـع اسـتعمال 
السفينة في ذلك الغرض. ويتعين على الـدول الأطـراف الـتي يطلـب اليـها ذلـك أن تقـدم تلـك 

المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها. 
يجوز للدولة الطرف التي تكـون لديـها أسبــاب معقولـة للاشـتباه بـأن إحـدى  -٢
السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علَـم دولـة طـرف أخـرى أو تحمـل 
علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في ريب المهاجرين عـن طريـق البحـر، أن 
تبلِّغ دولة العلَـم بذلـك وتطلـب منـها تـأكيد التسـجيل، وأن تطلـب مـن دولـة العلَـم، في حـال 
تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابـير المناسـبة تجـاه تلـك السـفينة. ويجـوز لدولـة العلَـم أن تـأذن 

للدولة الطالبة، ضمن جملة أمور، بما يلي: 
اعتلاء السفينة؛  (أ)
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تفتيش السفينة؛  (ب)
اتخــاذ التدابــير المناســبة إزاء الســفينة ومــا تحملــه علــى متنــها مــن أشـــخاص  (ج)
وبضـائع، حسـبما تـأذن بـه دولـة العلَـم، إذا وجـــد دليــل يثبــت أن الســفينة تعمــل في ريــب 

المهاجرين عن طريق البحر. 
يتعين على الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقا للفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة  -٣

أن تبلِّغ دولة العلَم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير. 
يتعين على الدولة الطرف أن تستجيب دون إبطاء لأي طلـب يـرد مـن دولـة  -٤
طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدعي أا مسجلة لديها أو ترفع علَمها يحق لهـا 

ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يقدم وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة. 
يجوز لدولة العلَم، اتساقا مع المادة ٧ من هـذا الـبروتوكول، أن تجعـل إصـدار  -٥
الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليـها مـع الدولـة الطالبـة، بمـا فيـها الشـروط المتعلقـة 
بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ويتعين على الدولة الطـرف ألا تتخـذ أي تدابـير 
إضافية دون إذن صريح من دولة العلَم، باستثناء التدابـير الضروريـة لإزالـة خطـر وشـيك علـى 

حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة أو، عند الضرورة، سـلطات لكـي  -٦
ــات  تتلقـى طلبـات المسـاعدة وطلبـات تـأكيد تسـجيل السـفينة أو حقـها في رفـع علمـها، وطلب
الاسـتئذان باتخـاذ التدابـير المناسـبة، وتـرد علـــى تلــك الطلبــات. ويتعيــن إبــلاغ جميــع الــدول 
الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريـق الأمـين العـام، في غضـون شـهر واحـد مـن تـاريخ 

التعيين. 
إذا كان لدى الدولة الطـرف أسـباب وجيهــة للاشتبــاه بــأن إحـدى السفــن  -٧
ضالعـة في ريـب المـهاجرين عـن طريـق البحـر، ولا تحمـل أيـة جنسـية أو ربمـا جعلــت شــبيهة 
بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السـفينة وتفتشـها. وإذا عـثر علـى دليـل يؤكـد 
الاشتباه، تعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسـبة وفقـا للقـانونين الداخلـي والـدولي 

ذوي الصلة. 
المادة ٩ 

شروط وقائية 
عندما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة ٨ مــن  -١

هذا البروتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف: 
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أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛  (أ)
أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتـها  (ب)

للخطر؛ 
أن تأخذ بعــين الاعتبـار الواجـب ضـرورة عـدم المسـاس بالمصـالح التجاريـة أو  (ج)

القانونية لدولة العلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛ 
أن تكفــل، في حــدود الوســائل المتاحــة، أن يكــون أي تدبــير يتخــذ بشـــأن  (د)

السفينة سليما من الناحية البيئية. 
عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمـادة ٨ مـن هـذا الـبروتوكول  -٢
قائمة على غير أساس، يتعيـن تعويـض السـفينة عـن أي خسـارة أو ضـرر قـد يكـون لحـق ـا، 

شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوغ التدابير المتخذة. 
يتعين في أي تدبير يتخذ أو يعتمد أو ينفَّذ وفقا لهذا الفصل أن يـولى الاعتبـار  -٣

الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس: 
بحقوق الدول المشاطئة والتزاماـا وممارسـتها لولايتـها القضائيـة وفقـا لقـانون  (أ)

البحار الدولي؛ أو 
بصلاحيــة دولــة العلَــم في ممارســة الولايــة القضائيــة والســيطرة في الشـــؤون  (ب)

الادارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة. 
لا يجـوز اتخـاذ أي تدبـير في البحـر عمـلا ـذا الفصـــل إلا مــن جــانب ســفن  -٤
حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمـل علامـات واضحـة ويسـهل تبـين 

كوا في خدمة حكومية وأا مخولة بذلك. 

تدابير المنع والتعاون والتدابير الأخرى  ثالثا-
المادة ١٠ 
المعلومات 

دون مســـاس بالمـــادتين ٢٧ و٢٨ مـــن الاتفاقيـــة، وتحقيقـــا لأهـــداف هــــذا  -١
البروتوكول، يتعين على الدول الأطراف، وبخاصة تلـك الـتي لهـا حـدود مشـتركة أو الـتي تقـع 
علـى الـدروب الـتي يـهرب عبرهـا المـهاجرون، أن تتبـادل فيمـا بينـها، وفقـــا لنظمــها القانونيــة 

والادارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل: 
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نقــاط الانطــلاق والمقصــد، وكذلــك الــدروب والنــاقلين ووســــائل النقـــل،  (أ)
المعروف أو المشتبه بأا تستخدم من جانب جماعة اجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبيـن في 

المادة ٦ من هذا البروتوكول؛ 
هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الاجراميــة المنظمـة المعـروف أو  (ب)

المشتبه بأا ضالعة في السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول؛ 
أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيـث الشـكل،  (ج)

وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من اساءة استعمالها؛ 
وسائل وأساليب اخفـاء الأشـخاص ونقلـهم، وتحويـر وثـائق السـفر أو الهويـة  (د)
المسـتعملة في الســـلوك المبيــن في المــادة ٦ مــن هــذا الــبروتوكول أو استنســاخها أو احتيازهــا 
بصورة غير مشروعة أو غير ذلك من أشكال اسـاءة اسـتعمالها، وسـبل كشـف تلـك الوسـائل 

والأساليب؛ 
الخـبرات التشـريعية والممارسـات والتدابـير الراميـة الى منـع الســـلوك المبيــن في  (هـ)

المادة ٦ من هذا البروتوكول ومكافحته؛ 
المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة المفيـدة لأجـهزة انفـاذ القوانـين، بغيـة تعزيــز  (و)
قـدرة بعضـها البعـض علـى منـــع الســلوك المبيــن في المــادة ٦ مــن هــذا الــبروتوكول وكشــفه 

والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه. 
يتعيـن علـى الدولـة الطـرف الـتي تتلقـــى معلومــات أن تمتثــل لأي طلــب مــن  -٢

الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها. 
المادة ١١ 

التدابير الحدودية 
دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق بحريــة حركـة النـاس، يتعيـن علـى  -١
ـــك  الـدول الأطـراف أن تعـزز الضوابـط الحدوديـة الى أقصـى مـدى ممكـن، بقـدر مـا يكـون ذل

ضروريا لمنع وكشف ريب المهاجرين. 
يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخـرى مناسـبة  -٢
لكي تمنع، الى أقصى حد ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقـل الـتي يشـغلها النـاقلون التجـاريون في 

ارتكاب الجرم المقرر وفقا للفقرة ١ (أ) من المادة ٦ من هذا البروتوكول. 
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يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومـع عـدم المسـاس بالاتفاقيـات  -٣
الدولية المنطبقة، إرساء التزام بـأن يتـأكد النـاقلون التجـاريون، بمـا في ذلـك أي شـركة نقـل أو 
مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السـفر الضروريـة لدخـول 

الدولة المستقبلة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانوا الداخلـي،  -٤

لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالإلتزام المبين في الفقرة ٣ من هذه المادة. 
يتعين على كـل دولـة طـرف أن تنظـر في اتخـاذ تدابـير تسـمح، وفقـا لقانوـا  -٥
الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورِّطين في ارتكاب جرائـم مقـررة وفقـا لهـذا 

البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم. 
دون مساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقيـة، يتعــين علـى الـدول الأطـراف أن تنظـر  -٦
في تعزيز التعاون فيما بين أجــهزة مراقبـة الحـدود، وذلـك بوسـائل منـها انشـاء قنـوات مباشـرة 

للاتصال والمحافظة عليها. 
المادة ١٢ 

أمن ومراقبة الوثائق 
يتعيّـن على كل دولــة طـرف أن تتخـذ مـا قـد يلــزم مـن تدابـير، في حــدود الوسائــل 

المتاحـة، لضمان ما يلي: 
أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها اســاءة  (أ)

استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غير مشروعة؛ و 
سـلامة وأمـن وثـائق السـفر أو الهويـة الـتي تصدرهـا الـدول الأطـراف أو الـــتي  (ب)

تصدر نيابة عنها، ومنع اعدادها واصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة. 
المادة ١٣ 

شرعية الوثائق وصلاحيتها 
يتعيـن علـى الدولـة الطـرف، بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، أن تتحقـق، وفقـــا 
لقانوا الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السـفر أو الهويـة 
التي أُصدرت أو يزعم أا أُصدرت باسمها ويشتبه بأا تستعمل لأغـراض القيـام بسـلوك مبيـن 

في المادة ٦ من هذا البروتوكول. 
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المادة ١٤ 
التدريب والتعاون التقني 

يتعيـن علـى الـدول الأطـراف أن توفِّـر أو تعـزز التدريــب المتخصـص لموظفــي  -١
ــذا  الهجــرة وغيرهــم مـن الموظفـين ذوي الصلـة في مجـال منـع السـلوك المبيـن في المـادة ٦ مـن ه
البروتوكول وفي المعاملة الانسانية للمهاجرين الذيـن كـانوا هـدف ذلـك السـلوك، مـع احـترام 

حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول. 
يتعيـن علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون مـع بعضـها البعـض ومـــع المنظمــات  -٢
ـــة وســائر المنظمــات ذات الصلــة وعنــاصر اتمــع  الدوليـة المختصـة والمنظمـات غـير الحكومي
الأهلي الأخرى حسب الاقتضـاء، ضمانـا لتوفـير تدريـب للعـاملين في أقاليمـها بمـا يكفـي لمنـع 
السـلوك المبيـن في المـادة ٦ مـن هـذا الـــبروتوكول ومكافحتــه والقضــاء عليــه وحمايــة حقــوق 

المهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك. ويتعين أن يشمل هذا التدريب، فيما يشمله: 
تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛  (أ)

التعرف على وثائق السفر أو الهوية الانتحالية وكشفها؛  (ب)
ــــة بكشـــف هويـــة  جمــع المعلومــات الاســتخبارية الجنائيــة، خصوصــا المتعلق (ج)
الجماعات الاجرامية المنظمـة المعـروف أو المشـتبه في أـا ضالعـة في السـلوك المبـين في المـادة ٦ 
ـــتعمال  مـن هـذا الـبروتوكول، والأسـاليب المسـتخدمة في نقـل المـهاجرين المـهربين، واسـاءة اس
وثـائق السـفر أو الهويـة لأغـراض السـلوك المبـين في المـادة ٦، ووسـائل الإخفـاء المســـتخدمة في 

ريب المهاجرين؛ 
تحسـين اجـراءات الكشـــف عــن الأشــخاص المــهربين، عنــد نقــاط الدخــول  (د)

والخروج التقليدية وغير التقليدية؛ 
المعاملــة الانســانية للمــهاجرين وصــون حقوقــهم كمــا هــي مبينـــة في هـــذا  (هـ)

البروتوكول. 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف الـتي لديـها خـبرة ذات صلـة أن تنظــر في تقــديم  -٣
مساعدة تقنية الى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور بشـأن الأشـخاص الذيـن 
كانوا هدفا لسلوك مبين في المــادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول. ويتعيـن علـى الـدول الأطـراف أن 
تبذل قصارى جـهدها لتوفـير المـوارد اللازمـة، كالمركبـات والنظـم الحاسـوبية وأجـهزة فحـص 

الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة ٦. 



9000-73678

A/55/383

المادة ١٥ 
تدابير المنع الأخرى 

يتعين على كل دولة طـرف أن تتخـذ تدابـير لضمـان قيامـها بتوفـير أو تعزيـز  -١
برامـج اعلاميـة لزيـادة الوعـي العـام بـأن السـلوك المبيـن في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول هـــو 
نشـاط اجرامـي كثـيرا مـا ترتكبـه جماعـات اجراميـة منظمـة ـدف الربـح، وأنـه يسـبب مخــاطر 

شديدة للمهاجرين المعنيين. 
وفقـا للمـادة ٣١ مـن الاتفاقيـة، يتعيـن علـى الـــدول الأطــراف أن تتعــاون في  -٢
ميدان الاعلام ـدف الحيلولـة دون وقـوع المـهاجرين المحتملـين ضحايـا للجماعـات الإجراميـة 

المنظمة. 
يتعيـن علـى كـل دولـة طـرف أن تـروِّج أو تعـزز، حسـب الاقتضـاء، الــبرامج  -٣
الانمائية والتعاون علـى الصعيـد الوطـني والاقليمـي والـدولي، مـع مراعـاة الواقـع الاجتمـاعي - 
الاقتصـادي للـهجرة وايـلاء اهتمـام خـاص للمنـاطق الضعيفـة اقتصاديـا واجتماعيـا، مـــن أجــل 
مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف. 

المادة ١٦ 
تدابير الحماية والمساعدة 

لدى تنفيذ هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ، بما يتسـق  -١
مع التزاماا بمقتضى القانون الدولي، كـل التدابـير المناسـبة، بمـا في ذلـك سـن التشـريعات عنـد 
الاقتضاء، لصون وحماية حقـوق الأشـخاص الذيـن كـانوا هدفـا لسـلوك مبـين في المـادة ٦ مـن 
هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم اياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصـة الحـق في الحيـاة والحـق 
في عـدم الخضـوع للتعذيـب أو غـيره مـن أشـكال المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاانســانية أو 

المهينة. 
يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابـير المناسـبة لكـي توفِّـر للمـهاجرين  -٢
حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسـلَّط عليـهم، سـواء مـن جـانب أفـراد أو مـن جـانب 

جماعات، بسبب كوم هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول. 
يتعيـن علـى كـل دولـة طـرف أن توفـر المسـاعدة المناســـبة للمــهاجرين الذيــن  -٣
تتعـرض حيـام أو سـلامتهم للخطـر بسـبب كوـم هدفـا لسـلوك مبيـن في المـادة ٦ مـن هـــذا 

البروتوكول. 
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لـدى تطبيـق أحكـام هـذه المـادة، يتعيـن علـى الـــدول الأطــراف أن تــأخذ في  -٤
الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة. 

في حـال احتجـاز شـــخص كــان هدفــا لســلوك مبيــن في المــادة ٦ مــن هــذا  -٥
البروتوكول، يتعين على كل دولـة طـرف أن تتقيـد بالتزاماـا بمقتضـى اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات 
القنصليـة(٦)، حيثمـا تنطبـق، بمـا فيـها مـا يتعلـــق بــاطلاع الشــخص المعــني، دون ابطــاء، علــى 

الأحكام المتعلقة بابلاغ الموظفين القنصليين والاتصال م. 
المادة ١٧ 

الاتفاقات والترتيبات 
يتعيـن علـى الـدول الأطـراف أن تنظـر في ابـرام اتفاقـات ثنائيـة أو اقليميـة أو ترتيبــات 

عملياتية أو تفاهمات تستهدف ما يلي: 
تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المـادة ٦ مـن هـذا  (أ)

البروتوكول؛ أو 
تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.  (ب)

المادة ١٨ 
اعادة المهاجرين المهربين 

توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبل، دون ابطاء لا مسوغ لـه أو غـير  -١
معقـول، اعـادة الشـخص الـذي كـان هدفـا لسـلوك مبيـن في المـادة ٦ مـــن هــذا الــبروتوكول، 

والذي هو من مواطنيها أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة في اقليمها وقت اعادته. 
ـــة تيســير وقبــول اعــادة أي  يتعيـن علـى كـل دولـة طـرف أن تنظـر في امكاني -٢
شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول وكان له حق الاقامـة الدائمـة 

في اقليمها وقت دخوله الى الدولة المستقبلة وفقا لقانوا الداخلي. 
بناء على طلب الدولـة الطـرف المسـتقبلة، يتعيـن علـى الدولـة الطـرف متلقيـة  -٣
الطلب أن تتحقّق، دون ابطاء لا مسوغ له أو غير معقول، ممـا اذا كـان الشـخص الـذي كـان 
هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول من مواطنيها أو يتمتع بحـق الاقامـة الدائمـة 

في اقليمها. 
 __________

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ٥٩٦، الأرقام ٨٦٣٨-٨٦٤٠.  (٦)
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تيسيرا لاعادة الشخص الـذي كـان هدفـا لسـلوك مبـين في المـادة ٦ مـن هـذا  -٤
الـبروتوكول وليسـت لديـه وثـائق صحيحـــة، يتعيــن علــى الدولــة الطــرف الــتي يكــون ذلــك 
الشخص من مواطنيها أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة في اقليمها أن توافـق علـى أن تصـدر، بنـاء 
على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخـر لتمكـين ذلـك 

الشخص من السفر اليها ودخوله الى اقليمها مجددا. 
يتعين على كل دولة طرف معنية باعادة شخص كان هدفـا لسـلوك مبـين في  -٥
المادة ٦ من هذا البروتوكول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ الإعادة على نحو منظـم ومـع 

ايلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته. 
يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة في تنفيـذ  -٦

هذه المادة. 
لا تمـس هـذه المـادة بـأي حـق يمنحـه أي قـانون داخلـي لـدى الدولـة الطـــرف  -٧

المستقبلة للأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول. 
لا تمـس هـذه المـادة بالالتزامـات المبرمـة في اطـار أي معـاهدة منطبقـة أخــرى،  -٨
ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفـاق أو ترتيـب عمليـاتي آخـر معمـول بـه يحكـم، كليـا أو 

جزئيا، اعادة الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول. 

رابعا-  أحكام ختامية 
المادة ١٩ 

شرط احترازي 
ليس في هذا البروتوكول مـا يمـس بسـائر الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات  -١
للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانســاني الـدولي والقـانون الـدولي 
لحقــوق الانســان، وخصوصــــا اتفاقيـــة ١٩٥١(٧) وبروتوكـــول ١٩٦٧(٨) الخـــاصين بوضـــع 

اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما. 
يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينـة في هـذا الـبروتوكول علـى نحـو لا ينطـوي  -٢
على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كوم هدفا لسلوك مبين في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول. 

ويتعين تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف ا دوليا. 
 __________

الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٧)
المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٨)
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المادة ٢٠ 
تسوية التراعات 

يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية التراعـات المتعلقـة بتفسـير أو  -١
تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض. 

أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو  -٢
تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذّر تسـويته عـن طريـق التفـاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 
يجب تقديمه، بناء على طلب احدى تلك الدول الأطراف، الى التحكيـم. واذا لم تتمكـن تلـك 
الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيـم التحكيـم، 
جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـتراع الى محكمـة العـدل الدوليـة بطلـــب وفقــا 

للنظام الأساسي للمحكمة. 
ـــذا  يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تعلــن، وقــت التوقيــع أو التصديــق علــى ه -٣
البروتوكول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام اليه، أا لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هـذه 
المادة. ولا يجوز الزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة ٢ من هذه المـادة تجـاه أي دولـة طـرف 

أبدت مثل هذا التحفظ. 
يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن تسـحب  -٤

ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ٢١ 

التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام 
يفتح باب التوقيع على هـذا الـبروتوكول أمـام جميـع الـدول مـن ١٢ الى ١٥  -١
كـانون الأول/ ديسـمبر ٢٠٠٠ في بالـيرمو، ايطاليـا، ثم في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك حــتى 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـــذا الــبروتوكول أيضــا أمــام المنظمــات الاقليميــة  -٢
للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحـدة علـى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء في تلـك 

المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 
ـــبروتوكول للتصديــق أو القبــول أو الاقــرار. وتــودع صكــوك  يخضـع هـذا ال -٣
ـــوز للمنظمــة الاقليميــة  التصديـق أو القبـول أو الاقـرار لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويج
للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولهـا أو اقرارهـا اذا كـانت قـد فعلـت ذلـك 
دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلـك المنظمـة أن تعلـن في صـك 
تصديقـها أو قبولهــا أو اقرارهــا نطــاق اختصاصــها فيمــا يتعلــق بالمســائل الــتي يحكمــها هــذا 
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البروتوكول. ويتعين أيضا علـى تلـك المنظمـة أن تبلّـغ الوديـع بـأي تعديـل ذي صلـة في نطـاق 
اختصاصها. 

يجوز أن تنضم الى هذا الـبروتوكول أي دولـة أو أي منظمـة اقليميـة للتكـامل  -٤
الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. 
ـــى منظمــة التكــامل  وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويتعيـن عل
الاقتصادي الاقليمية أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي 
يحكمـها هـذا الـبروتوكول. ويتعيـن أيضـا علـى تلـك المنظمـة أن تعلـم الوديـع بـأي تعديــل ذي 

صلة في نطاق اختصاصها. 
المادة ٢٢ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصـك الأربعـين  -١
مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الاقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـــاذ 
الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة اقليميـة للتكـامل 

الاقتصادي صكا اضافيا الى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 
يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة اقليميـــة للتكــامل  -٢
الاقتصادي تصدق على هذا الـبروتوكول أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم اليـه بعـــد ايـداع الصـك 
الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثـين مـن تـاريخ ايـداع تلـك الدولـة أو المنظمـة ذلـك 
الصـك ذا الصلـة، أو في تـاريخ بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول عمـلا بالفقــرة ١ مـن هـذه المــادة، 

أيهما كان اللاحق. 
المادة ٢٣ 
التعديل 

بعـد انقضـاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـــوز للدولــة  -١
الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل 
المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. ويتعيـن علـى الـدول الأطـراف في هــذا 
الـبروتوكول، اتمعـة في مؤتمـر الأطـراف، أن تبـذل قصـــارى جــهدها للتوصــل الى توافــق في 
الآراء بشأن كل تعديل، واذا ما استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيـق توافـق الآراء دون أن 
يتسنى التوصل الى اتفاق، يتعين، كملاذ أخـير، لأجـل اعتمـاد التعديـل، اشـتراط التصويـت لـه 
بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمـر 

الأطراف. 
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يتعيـن أن تمـارس المنظمـات الاقليميـة للتكـــامل الاقتصــادي، في المســائل الــتي  -٢
تندرج ضمن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في اطـار هـذه المـادة بادلائـها بعـدد مـن 
الأصوات مساو لعدد دولهــا الأعضـاء الـتي هـي أطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك 
المنظمـات أن تمـارس حقـها في التصويـت اذا مارسـت دولهـا الأعضـــاء ذلــك الحــق، والعكــس 

بالعكس. 
يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديــق أو  -٣

القبـول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف. 
يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي  -٤
دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلـك الدولـة الطـرف لـدى الأمـين العـام للأمـم 

المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره. 
عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبـح ملزمـا للـدول الأطـراف الـتي أعربـت عـن  -٥
قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بأحكـام هــذا الــبروتوكول وبــأي 

تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 
المادة ٢٤ 

الانسحاب 
يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هـذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي  -١
ـــاريخ  إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح هـذا الانسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن ت

استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 
لا تعـود أي منظمـة اقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـــا في هــذا الــبروتوكول  -٢

عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها. 
المادة ٢٥ 

الوديع واللغات 
يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.  -١

ــــداع أصـــل هـــذا الـــبروتوكول، الـــذي يتســـاوى نصـــه الإســـباني  يتعــين اي -٢
والإنكلـيزي والروســـي والصيــني والعــربي والفرنســي في الحجيــة، لــدى الأمــين العــام للأمــم 

المتحدة. 
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقّعـون أدنـاه، المخولـون بذلـك حسـب الأصـول مـن 

جانب حكومام، بالتوقيع على هذا البروتوكول. 
 


